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  ھداءإ
المذكرة إلى من رفع االله مقامها وجعل الجنة تحت أقدامها، والدتي العزیزة التي  أهدي هذه

أتوجه بكل الامتنان والمحبة إلى والدي العزیز، معبراً عن  والتقدیرتستحق كل الاحترام 

فقد كانا السند الأكید والقوة . محدودة وتضحیاتهما الكبیرةالشكري العمیق لجهودهما غیر 

وأسأل االله أن یحفظهما ویبارك في حیاتهما، وأن . الدافعة لنجاحي وتحقیق طموحاتي

  .العمریمنحهما الصحة والسعادة طوال 

، الدین زیود ضیاءمحمد و قطاف وأود أیضًا أن أهدي هذا العمل إلى طفلینا الصغیرین یزن 

أسأل االله أن یحفظكما ویرعاكما، وأن یجعلكما من . فأنتما بالنسبة لنا ثروة قیّمة ونعمة غالیة

  .الصالحین وأهل العلم والخیر

ین شاركونا أفراحنا وأحزاننا، أشكركم إلى جمیع أفراد العائلة، الأقارب، وأصدقاء الحیاة الذ

كما أهدي هذا العمل إلى زملائي في العمل . على الدعم والوقوف بجانبنا في كل المحطات

  .وزملائي في الدراسة الذین كانوا لي سندًا ومصدر إلهام

بفضلكم . ولا یمكنني أن أنسى تلك الأشخاص الذین راهنوا على فشلي وحاولوا إحباطي

في التحدي والتفوق، استطعت تحویل تلك التحدیات إلى فرص للنجاح  وبفضل رغبتي

  .أشكركم على تحفیزكم وإلهامكم لي في كل المواقف الصعبة. والتطور

    



الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد الله رب العالمین، الحمد االله حمداً كثیراً طیباً 

سلطانه، الحمد الله حمداً یوافي نعمه العظیمة 

ه الجلیلة، اللهم لك الحمد والشكر كله، فأنت أهل الثناء والمجد، خیر ما قال العبد وكلنا 

سیدنا  علىإتمام هذه الرسالة، والصلاة والسلام 

(.  

، على تكرمه بالإشراف على عمارة علي

هذه الرسالة منذ أن كانت فكرة وحتى آتت أكلها فله منا خالص الشكر والتقدیر والعرفان، 

عة محمد خیضر ومن ثم الشكر إلى جام

الحقوق والعلوم بسكرة هذا الصرح الشامخ منهل العلم والمعرفة، ونخص بالذكر كلیة العلوم 

خاصة العمال في مكتبة من أكبر فرد عامل إلى أصغر فرد 

على  حقوقالشكر نجزله إلى أساتذتنا الكرام وإخواننا بقسم ال

ل من أفاد ونصح فلهم منا فائق 

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد الله رب العالمین، الحمد االله حمداً كثیراً طیباً 

سلطانه، الحمد الله حمداً یوافي نعمه العظیمة  مباركاً فیه كما ینبغي لجلال وجهه وعظیم

ه الجلیلة، اللهم لك الحمد والشكر كله، فأنت أهل الثناء والمجد، خیر ما قال العبد وكلنا 

إتمام هذه الرسالة، والصلاة والسلام  علىالحمد الله الذي وفقنا وأعاننا 

)ر الناس لا یشكر االلهكیشمن لم : (محمد المعلم الأول القائل

عمارة علي/ نتقدم بوافر الشكر والتقدیر إلى الأستاذ الدكتور 

هذه الرسالة منذ أن كانت فكرة وحتى آتت أكلها فله منا خالص الشكر والتقدیر والعرفان، 

ومن ثم الشكر إلى جام. واالله نسأل أن یجعل هذا العمل في میزان حسناته

بسكرة هذا الصرح الشامخ منهل العلم والمعرفة، ونخص بالذكر كلیة العلوم 

من أكبر فرد عامل إلى أصغر فرد  حقوقوأسرة قسم ال

الشكر نجزله إلى أساتذتنا الكرام وإخواننا بقسم ال وكمال  الكلیة فوزیة سدیرة و

ل من أفاد ونصح فلهم منا فائق هیئة التحكیم وك إلىوكذلك نتقدم بالشكر . 

  .التقدیر

  
 

 
 

  

  

  

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد الله رب العالمین، الحمد االله حمداً كثیراً طیباً 

مباركاً فیه كما ینبغي لجلال وجهه وعظیم

ه الجلیلة، اللهم لك الحمد والشكر كله، فأنت أهل الثناء والمجد، خیر ما قال العبد وكلنا ءوآلا

الحمد الله الذي وفقنا وأعاننا . لك عبد

محمد المعلم الأول القائل

نتقدم بوافر الشكر والتقدیر إلى الأستاذ الدكتور   

هذه الرسالة منذ أن كانت فكرة وحتى آتت أكلها فله منا خالص الشكر والتقدیر والعرفان، 

واالله نسأل أن یجعل هذا العمل في میزان حسناته

بسكرة هذا الصرح الشامخ منهل العلم والمعرفة، ونخص بالذكر كلیة العلوم 

وأسرة قسم ال السیاسیة

الكلیة فوزیة سدیرة و

. تعاونهم الصادق

التقدیر حترام والإ



  
 

  أ
 

  مقدمـــــــة

هتمامًا كبیرًا في إن بین القضایا المهمة التي تلقى یعد موضوع حقوق الزوجة المعتدة م     

المعتدة تمتع بها الزوجة تیتناول هذا الموضوع الحقوق التي  ، والقانونیة الأوساط الإسلامیة

في إطار الإسلام والفقه الإسلامي، بالإضافة إلى التشریعات القانونیة المتعلقة بقضایا الأسرة 

  .ان تلك الحقوقفي الجزائر ودورها في حمایة وضم

فیر حترام حقوق الزوجة وتو إتجدر الإشارة إلى أن الإسلام ینص على ضرورة كما       

    یتناول الفقه الإسلامي مجموعة واسعة من الضوابط  حیث العدل والمساواة بین الزوجین

التي تحمي حقوق الزوجة، بما في ذلك حقها في الحصول على المیراث والنفقة الأحكام و 

  .والمعاملة الحسنة والحریة الشخصیة

ن واللوائح التي تحمي حقوق نیبالنسبة للقانون الجزائري، فإنه یحكم بالعدید من القوا     

ن الأحوال انو یشمل ذلك ق ، القانونیة ضد أي انتهاكات تطالهاالزوجة، وتعطیها الحمایة 

عها یعقوبات التي یمكن توقالقانون الجنائي، التي تنص على ال ون الأسرة وانالشخصیة وق

  .على المعتدین على حقوق الزوجة

  :تعریف بالموضوع

، ستتم دراسة وتحلیل حقوق الزوجة المعتدة من منظور الفقه الإسلامي  في هذه المذكرة     

دراسة الأحكام ستتم . وقانون الجزائري، مع التركیز على الأحكام والضوابط التي تحمیها

الجزائري ذات الصلة، وستتم مناقشة الفروق  قانون الأسرة فية یونالقان النصوصو الفقهیة 

  .والتشابهات في هذا الجانب

باختصار، ستقدم هذه المذكرة تحلیلاً شاملاً لحقوق الزوجة المعتدة بین الفقه الإسلامي  و    

ها في تحمیها وتعزز مكانتوالقانون الجزائري، مع التركیز على القوانین والضوابط التي 

ستنتاجات یة المتاحة لدعم البحث وتقدیم الإستخدام الأدلة الشرعیة والقانونإ وسیتم ، المجتمع

  .والتوصیات المناسبة



  
 

  ب
 

ثبتت لها بفك رابطة الزوجیة كحق نفقة العدة  معنویةإن للمعتدة حقوق مالیة وأخرى       

 زوجها ونسب ولده له،في تركة زوجها وحقها في الحداد على وحق نفقة السكن وحقها 

فترة عدتها وما تترتب على كل هذا من آثار وأحكام فیما یتعلق بهذا  وحرمة خطبتها

  .الموضوع

  :فيوتتمثل أهمیة الموضوع 

 الفقهاء المتعلقة بأحكام حقوق الزوجة المعتدة مع الأدلة لموازنة الراجح  ءاستعراض أرا

  .منها

  الجزائري المتعلقة بموضوع البحث ومقارنتها بالفقه  الأسرةقانون عرض مواد

  .ختلاف فیهاالإ وتفاق مي لبیان نقاط الإالإسلا

  أحكام وحقوق المعتدة الخاصة بالمطلقات والمتوفى عنهن تكمن في محاولة تبیین

  .ومفصلأزواجهن بشكل واضح 

  :منهانذكر عیة و ة وأخرى موضتیاذلأسباب  :ختیار الموضوعوترجع أسبابنا في إ

 ر لحقوق الزوجة ظختلاف الموجود بین الشریعة والقانون في النالرغبة في معرفة الإ

  .المعتدة

 قه معرفة الأحوال المتعلقة بالمعتدة أثناء فترة العدة حتى نتعرف على الحلال ونطب

  .نبتعد عنهونعمل به، ونتعرف على الحرام  ف

  كثرة حالات الفرقة بین الزوجین في أغلب المجتمعات لذلك یجب علینا معرفة كل ما

 .الحقوقیتعلق بالفرقة من أحكام ومعرفة 

  : إشكالیة الدراسة

 قانونجة المعتدة في الفقه الإسلامي و لزو المعنویة ل ما هي الحقوق المالیة و 

  ؟ ماالجزائري، وما هي الضوابط والأحكام المرتبطة بهالأسرة 

  



  
 

  ت
 

  :الهدف من دراسة الموضوع

  فهم أحكام الفقه الإسلامي والقانون الجزائري المتعلقة بحقوق الزوجة المعتدة وتطبیقها

  .على الواقع القانوني والاجتماعي

  تسلیط الضوء على أهمیة حمایة وتأمین حقوق المرأة خلال فترة العدة وتوضیح

  .الآلیات المتبعة في ذلك

  لزوجة المعتدة والتعرف القانونیة والمفاهیم الفقهیة المتعلقة بحقوق اتحلیل التشریعات

  .ت أو النقائص التي یمكن أن تحتاج إلى معالجةاعلى الثغر 

الرسائل الزوجة المعتدة فهناك بعض  لسنا أول من تطرق لموضوع حقوق :ةالدراسات السابق

  :هاونذكر من عنهاالعلمیة التي تحدثت 

  ،وما علیه العمل في المحاكم  أحكام العدة في الفقه الإسلاميحلمي صالح سلیم عقل

ر، قسم الفقه والتشریع، جامعة النجاح الوطنیة، ردنیة، رسالة لنیل درجة الماجستیالشرعیة الأ

  .1992نابلس، 

  سمیرة خیر محمد یاسین، أحكام العدة في الفقه الإسلامي في الفقه الإسلامي، دراسة

  .2007الماجستیر في الفقه المقارن، الجامعة الإسلامیة غزة، فقهیة مقارنة لنیل درجة 

  سامي بن حسین محمد دیولي، أحكام العدة في الفقه الإسلامي، رسالة لنیل شهادة

  .1402، الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة، "الماجستیر"العالمیة 

  : الصعوبات أثناء البحث في الموضوع

ة المعتدة بین الفقه بعض الصعوبات أثناء البحث في حقوق الزوج تناواجه لقد     

  :لا سیما ما تعلق بـ الجزائري، الأسرة قانون  الإسلامي و

 ستناد إلیها لفهم المفاهیم الفقهیة دد المصادر والمراجع التي یجب الإتعقید وتع

  .والتشریعات القانونیة المتعلقة بالموضوع

  راء والتفسیرات الفقهیة والقانونیة بین العلماء والفقهاء ختلافات وتباین في الآإوجود

  .والقضاة



  
 

  ث
 

  ضرورة التوازن بین المنهج الفقهي والمنهج القانوني وتقدیم رؤیة شاملة ومتوازنة تجمع

  .المتطلبات القانونیة والاجتماعیة بین المبادئ الدینیة و

 دة الزوجة المعت من خلال مواجهة هذه الصعوبات وتجاوزها، یمكن للبحث في حقوق

فهم الأعمق لهذه القضیة الحساسة والمساهمة في أن یسهم في تعزیز المعرفة وال

  . تطویر التشریعات والسیاسات التي تحمي حقوق المرأة وتعزز مكانتها في المجتمع

  : منهج الدراسة

من الأمور التي  حقوق الزوجة المعتدةاعتمدنا في دراستنا هذه المنهج الوصفي باعتبار      

المنهج المقارن وذلك لبیان موقف  عتمدناإ كما یجب علینا وصف وتبیان أبعادها ومظاهرها

المترتبة للزوجة المعتدة جراء فض رابطة الزوجیة إضافة  و المعنویة الفقه في حقوق المالیة 

  .موقف المشرع الجزائري من هذه الأحكامإلى بیان 

  :كما یلي مرهذه المذكرة مشتملا على تمهید وفصلین وخاتمة فكان الأ هتما تضمنوقد جعلنا 

 المعتدة  المالیة للزوجة الحقوق: الفصل الأول.  

 نفقة المعتدة في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري: المبحث الأول .  

 وقانون الأسرة الجزائريسكن المعتدة في الفقه الإسلامي : المبحث الثاني .  

  المعتدة في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري میراث: الثالثالمبحث .  

 المعنویة للزوجیة المعتدة  الحقوق :الفصل الثاني.  

 الحداد: المبحث الأول .  

 النسب: المبحث الثاني .  

 تحریم خطبة المعتدة: المبحث الثالث .  

 حرمة خروج المعتدة من بیتها: المبحث الرابع .  

  توصیاتال والخاتمة  .  
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تعتمد الأسرة في وجودها واستمرارها على الترابط وحسن المعاشرة بالمعروف وتقدیم      

اقتضت الطبیعة البشریة بما ولكن  ،ستمراریةالتضحیات من الطرفین في سبیل الإ بعض

: تحتویه من متغیرات أن تكون هناك خلافات قد تعكر صفو الحیاة الزوجیة نذكر منها

ود االله الشرعیة، وكأثر الطلاق والوفاة الذي بدورهم یلزمون الزوجة باتخاذ العدة كحد من حد

نها تربص فض العلاقة الزوجیة، فالعدة كما عرفها بعض العلماء المعاصرین أمن آثار 

  .بهمحدد شرعا بسبب فرقة النكاح، وما ألف 

 نتظار لمدة معینة، ومن آثار العدة على الزوجة المعتدة حقوق مالیة وأخرىوالتربص هو الإ

 .معنویة 

والحق في الاصطلاح عند الفقهاء هو اختصاص یقر به الشرع سلطة وتكلیف وهذا  

  .وغیرهض العدة من حداد فر بتعالى دیني  لحقوق فیشمل حق اهللالتعریف قد شمل كل أنواع ا

لنسبة للزوجة أما المقصود باختصاص هو الحق المالي كحق النفقة والسكن والمیراث با 

  .المتوفى عنها زوجها

هي التي تتعلق بالأموال ومنافعها أي التي یكون محلها المال أو المنفعة ة الحقوق المالیو 

م فصلنا هذا لثلاث یقسوسنقوم بتستأجر في السكن وحق المیراث، كحق النفقة وحق الم

  :مباحث

 فقة نالمعتدة في ال حق الزوجة: المبحث الأول.  

  السكن  الزوجة المعتدة في حقللمبحث الثاني.  

  المیراث من زوجها يالزوجة المعتدة ف قح. الثالثالمبحث .  
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وقانون الأسرة  الإسلامينفقة الزوجة المعتدة في الفقه : المبحث الأول

  الجزائري

  :للمعتدةنحاول من خلال هذا المبحث الوصول لمفهوم النفقة 

 الإسلاميبالرجوع لكتب الفقه  وذلك من خلال تعریفها لغة واصطلاحا المطلب الأول 

  .المعتداتالنفقة من الزوجات  اتقحمست و ما تناله من

 حیث وضحنا فیه خصصناه لنفقة المعتدة في قانون الأسرة الجزائري  المطلب الثاني

وأخیرا آثار نسبة لتقدیرها الستحقاق النفقة وفیما یعتمد القاضي بكل من شروط وتاریخ ا

  .متناع الزوج عن أداء النفقة المقدرة لهإ

  الإسلامينفقة المعتدة في الفقه : المطلب الأول

الوفاة و  الطلاق بنوعیه رجعي أو بائنمن سواء وجاء فیه تعریف النفقة لغة واصطلاحا       

وهما إما زواج أو القرابة لسببین سواء حقیقة أو حكمیة وتعود النفقة في حقیقتها الشرعیة 

ثار فك الآوموضوع دراستنا في هذا المطلب یتمحور حول عنصر مشترك بین أثر من 

زوال بنفقة بما أن الزواج هو من الأسباب الموجبة لحق النفقة، فهل الرابطة الزوجیة وهو ال

 قائما؟رابطة الزوجیة یزول الحق معها؟ أو یبقى الحق في النفقة 

  تعریف النفقة: الفرع الأول

الدابة إذا خرجت  نفقت لیقاذهاب الالنفقة في اللغة بمعنى الإخراج و  :تعریف النفقة لغة:أ

  1.والنفقة اسم مصدر وجمعها النفقاتع، بالبی من ملك صاحبها

فاق على فقیل الإن الكلمة مأخوذة من النفوق وهو الهلاك إنالنفقة فقالوا اللغة عرف علماء 

  2.الأولاد هلاك للمال

                                                           
  577، ص2013العربي بلحاج، أحكام الزوجیة وآثارھا في قانون الأسرة الجزائري، الجزائر، دار ھومة،  1
، 2013العربي بختي، أحكام الأسرة في الفقھ الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة،  2
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أي هلكت أو من النفاق بفتح النون  یُقال نفقة من النفوق وهو الهلاك كما عرفها الفقهاء     

أن كل ما فاؤه نون یدل على : "السلعة فقد راجت، یقول الزمخشريرواج، یُقال نفقة بمعنى ال

  1."معنى الخروج والذهاب مثل نفق ونفر ونفذ

في  فقط السابقة تكمن تعریفات اللغویةالختلاف الواقع في هنا أن جل الإ ونلاحظ    

فلم یختلف صطلاحي لنسبة للتعریف الإ، وبا2كلمات أما المعنى فهو واحدالمصطلحات و ال

ختلاف فقط في الكلمات بالعكس اتفق أغلبهم وكذلك كان الإعلیه العلماء في المعنى 

  .والمعنى نفسه

  :تعریف النفقة اصطلاحا :ب

 هوماالنفقة : لقدعرف الفقهاء النفقة بتعریفات متعددة إلا أنها تدور حول مفهوم واحد    

الزوج على زوجته وأولاده وأقاربه من طعام وكسوة وعلاج وكل ما یلزم المعیشة  هیصرف

  .3بحسب المتعارف علیه بین الناس

لفظ النفقة في اصطلاح الفقهاء یطلق على كل ما یحتاج إلیه المرء لإقامة حیاته من     

حیاتها بما الحیاة وتشمل نفقة الزوجة طعام وكسوة وسكن، وكل ما یلزم لإقامة ضروریات 

  4.یقض به الشرع

في اصطلاحا الشرعي ما یصرفه الزوج على زوجته وأولاده وأقربائه من طعام  وهي    

       ، 5وكسوة ومسكن وكل ما یلزم للمعیشة بحسب متعارف علیه من الناس وحسب وسع الزوج

  

                                                           
إسماعیل أبا بكر علي السامري، أحكام الأسرة بین الحنفیة والشافعیة، دراسة مقارنة، دار الحامد للنشر والتوزیع  1

  . 199، ص2008
زلیخة ابني لالة القائم، نفقة المرأة المعتدة في الفقھ الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، مذكرة ماستر في   2

أدرار كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة والعلوم الإسلامیة، قسم العلوم  الشریعة القانون، جامعة أحمد داریة
  .06الاسلامیة، ص

  .577بلحاج العربي، أحكام الزوجیة وآثارھا في قانون الأسرة الجزائري، مرجع سابق ص 3
  . 147العربي بختي، أحكام الأسرة في الفقھ الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، مرجع سابق، ص 4
، 2004المطبوعات الجزائریة، بلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة، بن عكنون الجزائر، دیوان  5

  .169ص
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درة ة وبالقمن ناحیة الكمی وهي فرض عین، ولیس لها حد معین وإنما هي مقدرة بالكفایة    

   ."  لینفق كل ذو سعة من سعته" :تعالىالمالیة للمنفق وهذا استنادا لقوله 

عقد  جببمو فاتفق العلماء على أن من حقوق الزوجة على الزوج النفقة فهي واجبة لها      

زواج الصحیح المستوفى أركانه وشروطه وهي نتیجة من نتائجه، كما وتجب النفقة أیضا 

للزوجة المعتدة، سواء من طلاق أو الوفاة وبما أن موضوع بحثنا حقوق الزوجة المعتدة فإننا 

  .نقتصرها هنا على نفقة الزوجة المعتدة

  :لات النفقةتمشمملحقات و  :ج

نتظم وة والسكن فإذا أطلق لفظ النفقة إالفقهاء قصد بها الطعام والكسالنفقة في اصطلاح     

  .1هذه الأمور الثلاثة

النفقة تمثل كل ما یقضي به الشرع وهي الطعام والكسوة والسكن وان أطلق لفظ النفقة  و   

قضاء مثل بدل الفرش انتظم الأمور الثلاثة معا أما عاد ذلك فلابد من تسمیته عند الطلب 

  .2والغطاء وأجر الخادم، ویلزم الزوج بأجر الطبیب وثمن الطبیب ومصاریف العلاج لزوجته

 1مل النفقة تشتالأسرة الجزائري بأنه من قانون  73نص المشرع الجزائري في مادة    

العلاج بالقدر المعروف،  4المسكن أو أجرته،  3اللباس والكسوة،  2الطعام الشراب والغذاء، 

  .في العرفالضروریات  5

المقصود هنا بالضروریات العرف هو ما جرت علیه عادة مثال ذلك مصاریف الولادة  و   

خصوصیة الدروس الدراسة من السب لزوجة الحامل التي تنتظر وضع حملها، ومصاریف نب

  .وغیره مما یتطلبه العصر، كمثال آخر

    

                                                           
  . 7سورة الطلاق الآیة رقم   1

  . 162، ص2009أحمد نصر الجندي، في شرح قانون الأسرة الجزائري، داركس القانونیة، مصر، 2 
  . 199مقارنة، مرجع سابق، صإسماعیل أبا بكر علي السامري، أحكام الزواج والطلاق بین الحنفیة دراسة  3
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  مستحقي نفقة العدة: الفرع الثاني

ما بین نفقة طلاق ونفقة الوفاة  ةعند النساء تتنوع النفقة للمعتدباختلاف أنواع العدة       

  .ونفقة حامل ونفقة حائل

، حیث لا یحل لها أن تتزوج برجل آخر والشرعلحق الزوج  ةمحتبسالمرأة في العدة      

مادامت في العدة كانت نفقة العدة واجبة على من فارقها إلى أن تقضي عدتها غیر أن هذه 

فلا شك أننا نتصور في  1دون بعض الأجر وإنما تجب لبعضهمامعتدة النفقة لا تجب لكل 

  بائنا؟المطلقة هل كان طلاقها رجعیا؟ أم 

 اذلك أن الفقهاء بنو حكمهم في هذه المسألة انطلاق حائل؟مل؟ أم بائن هل هیا حا تإذا كان

  .2من الإجابة على هذین سؤالین

  :المعتدة بالطلاق البائن:  أولا

إما أن تكون حاملا أو حائلا فإن كانت المعتدة حاملا فقد اتفق  البائن،المعتدة من الطلاق 

  أسَْكِنوُھُنَّ ":تضع حملها لقوله تعالىحامل لها نفقة سكن حتى ال على انالفقهاء وبالإجماع 

ن وُجْدِكُمْ وَلاَ تضَُا وھُنَّ سَكَنتمُ مِّ  یضََعْنَ  حَتَّى فأَنَفِقوُاعَلیَْھِنَّ  أوُلـَتِحَمْل وَإنِكُنّ  لتِضَُیِّقوُاعَلَیْھِنَّ  رُّ

  .لصراحة هذا النص في الحامل، ولم یخالف أحد في ذلك 3"حَمْلھَُنَّ 

  :فقد اختلف فقهاء في نفقتها وسكنها على أربعة أقوالأما البائن الحائل 

 نفقة  دون وجوب سكن .1

 لیس للبائن الحائل نفقة ولا سكن  .2

 وجوب النفقة دون سكن .3

                                                           
، 2006یا دار الكتب الوطنیة، مصطفى عبد العالي شیبة، أحكام الأسرة في الشریعة الإسلامیة الطلاق وأثاره، لیب 1

  .169 ص
  . 166سابق، ص دراسة مقارنة قانون الأسرة، مرجعة نصر سلیمان، أحكام الطلاق في الشریعة الإسلامی 2

 . 6رقم سورة الطلاق الآیة 3 
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 1وجوب السكن دون نفقة .4

طلقت طلاقا بائنا لما جاء في صحیح مسلم  إذا تسقط النفقة الزوجیة إنهویمكن القول     

لا نفقة " فقة وهي بائنن ألتهحیث سبنت قیس أن النبي صلى االله علیه وسلم قال لفاطمة 

بائن في رأي جمهور الفقهاء لا نفقة لها المطلقة الومنه  2كانت مطلقة حامل إذاإلا " يلك

  .3ویرجع ذلك لزوال الزوجیة بین الزوجین

ما  الأمر یختلف إنتجب النفقة للمطلقة طلاقا بائنا؟ نقول  السؤال ما إذا كانتللإجابة على 

إذا كانت حاملا أو غیر حاملا، فإن كانت المرأة المعتدة من طلاق باین حاملا وجبت لها 

ن وُجْدِكُمْ وَلاَ تُضَارُّ  :"لقوله تعالى نفقة بأنواعها المختلفة وھُنَّ لتُِضَیِّقوُا أسَْكِنُوھُنَّ مِنْ حَیْثُ سَكَنتُم مِّ

 " حَمْلَھُنّ  فَأنَفِقوُا عَلیَْھِنَّ حَتَّى یَضَعْن حَمْلٍ  أوُلاَتِ  كُنَّ  عَلَیْھِنَّ  وَإنِ
فالآیة وردت في مطلقات . 4

طلاقا بائنا، وقد ورد فیها الأمر بالإسكان والإنفاق على الحامل إلى أن تضع حملها ولتنهي 

  .للوجوبعدتها بهذا الوضع، والأمر هنا 

    : تعالىوإن كانت غیر حامل ذهب المالكیة والشافعیة إلى قول بأن لها السكن فقط لقوله 

ولم ، غیر حامل كانت أوسكن حاملا الوجد لها أ، فقد " أسكنوھن من حیث سكنتم من وجدكم "

ىٰ یَضَعْنَ  وَإنِ كُنَّ أوُلاَتِ حَمْلٍ فَأنَفقِوُا" یوجب لها الطعام والكسوة عملا بمفهوم الآیة عَلَیْھِنَّ حَتَّ

طلاقا بائنا بحمل وهدا یدل بمفهوم المخالفة على على المطلقة النفقة فقد قید وجوب  ،"حَمْلَھُنَّ 

  .5عدم وجوب النفقة لغیر الحامل

  

  

                                                           
، 2006عي، أحكام العدة في الشریعة الإسلامیة، عمان مؤسسة الورق للنشر والتوزیع، بلیلى حسن محمد الزو  1

  102ص
  .144بلحاج العربي، أحكام الزوجیة وآثارها في قانون الأسرة الجزائري، مرجع سابق، ص 2
  . 144العربي بختي، أحكام الأسرة في قانون الأسرة الجزائري، مرجع سابق، ص 3

  

 .  6 رقم سورة الطلاق الایة4 
  .170مصطفى عبد الغني شیبة، أحكام الأسرة في الشریعة الإسلامیة طلاق آثاره، مرجع سابق ص 5
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  :أما بالنسبة للمطلقة طلاقا رجعیا

ها خلال فترة عدتعي تعتبر زوجة حكما أجمع العلماء على أن المعتدة من الطلاق الرج     

قبلت هیا أو لم تقبل وللزوج مرجعتها متى شاء مادامت في العدة من الطلاق الرجعي سواء 

منها النفقة والسكن ولم یخالف أحد في ذلك لورود  ولها من الحقوق ما للزوجة الحقیقیة

ھَا :"الآیات صریحة قوله تعالى سَاءَٓ  یَأیَُّ بِيُّ إذَِا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّ ةَ ٱلنَّ تھِِنَّ وَأحَْصُوا ٱلْعِدَّ َ  فَطَلِّقُوھُنَّ لعِِدَّ  وَٱتَّقوُاٱ�َّ

كُمْ  نَةٍ  حِشَةٍ ایَأتْیِنَبِفَـ وَلاَ یَخْرُجْنَ إلاَِّ أنَ بُیُوتھِِنَّ  مِن لاَتُخْرِجُوھُنّ  رَبَّ بَیِّ ِ  مُّ ِ  حُدُودَ  یَتَعَدّ  وَمَن وَتلِْكَ حُدُودُ ٱ�َّ  ٱ�َّ

َ  لعََلّ  ۥلاَتَدْرِىفَقَدْ ظَلمََ نَفْسَھُ  كما ونقول أیضا إذا طلقت المرأة طلاقا ، 1" أمَْرًاٍ  یُحْدِثُ بَعْدَ ذَلكَِ  ٱ�َّ

على زوجها حیث تجب لها النفقة بأنواعها المختلفة من طعام وكسوة  رجعیا فتكون نفقة العدة

وسكن وسواء كانت المعتدة حاملا أو غیر حامل، لأن المطلقة طلاقا رجعیا هي في حكم 

  .2سواءبالزوجة فتجب لها النفقة أثناء العدة كما تجب النفقة للزوجة سواء 

غلى أن المطلقة الرجعیة تستحق وأجمعوا  اتفق الفقهاء إنهوأخیرا ولیس آخرا یمكن قول      

یستطیع  إذة النفقة والسكن سواء كانت حاملا أو حائلا، وذلك لعدم انقطاع عرى الزوج

  .3مات ترثه ولو ماتت یرثها التوارث فلوبینهم حق  زوجها مرجعتها یثبت

قیود  ولا في فترة عدتها دون شرط تطیع مرجعة زوجته وقت مشاء وهيفما دام الزوج یس    

وبذلك الزوجیة سبب من أسباب وجوب النفقة للزوجة على الزوج ولو كانت هناك خلافات 

  ."طلاق"و

اتفق الفقهاء  نفقة المتوفى عنها زوجهار آخر یببتعدة للوفاة و تلذلك فزوجة المع اخلاف    

حائلا صغیرة أو كبیرة  حق النفقة سواء كانت حاملا أوعلى أن المتوفى عنها زوجها لا تست

دخل بها أو لم یدخل لأنه بموت الزوج صار الملك للورثة ولأن احتسابها لیس لحق الزوج بل 

  .الشرعلحق 

                                                           
 . 1ة رقم یالآسورة الطلاق  1

  .169الشریعة الإسلامیة، الطلاق آثاره، مرجع سابق، صمصطفى عبد الغني شیبة،أحكام الأسرة في 2 
 .166نصر سلیمان سعاد سطحي، أحكام الطلاق في الشریعة الإسلامیة، مرجع سابق، ص 3
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فالمتوفى عنها زوجها لا نفقة لها في مال الزوج حاملا كانت أو غیر حامل، وقال أبو      

وَالَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَیَذَرُونَ :"لىقد كانت نفقتها واجبة في مال المیت بقوله تعا: بكرالرازي

ةً  أزَْوَاجًا زَْوَاجِھِم وَصِیَّ تَاعًا لأِّ  أنَفسُِھِنَّ  فيِ فیِمَافَعَلْن عَلَیْكُم فَلاَجُنَاحَ  خَرَجْنَ  إخِْرَاجٍ فَإنِْ غَیْرَ  الْحَوْلِ  لَىإِ  مَّ

عْرُوفٍ  مِن ُ  مَّ أوجب نفقتها على نفسها، وكذلك لأنها تجب في ماله شیئا فشیئا  1"عَزِیزٌحَكِیمٌ  وَاللهَّ

ولأن الاحتباس لأجلهم یجابها على الورثة لانعدام الاحتباس ولا مال له بعد الموت ولا یمكن إ

  .لیس بحق الزوج بل لحق الشرع كما قلنا

لفة الطعام لا تجب للمعتدة من وفاة النفقة بأنواعها المختكما واتفق الأئمة على أنه     

رابطة بالوفاة ولا سبل لإیجابها الإذ لا سبل لإیجابها على الزوج وقد انتهت  والسكن،الكسوة 

على الورثة لأنها من آثار عقد زواج وعقد الزواج من العقود الشخصیة التي لا تمتد إلى 

زوج أو الورثة غیر أن الإمام مالك قال بوجوب السكن لها لمدة العدة لو كان مسكنا ملكا لل

 .2أنه دفع أجرته قبل وفاته

ة من زواج فاسد جمهور الفقهاء على أن المعتد اتفق: شبهةالمعتدة من زواج فاسد أو  نفقة

لها إن كانت حاملا النفقة للوطء لأنها محتسبة  ولا نفقة لها أثناء العدة، إلا أن المالكیة أوجب

الوفاة سقطت نفقتها لكن یبقى لها حق ، ویرى فقهاء المالكیة بشأنها إذ انتقلت إلى عدة منه

بشرط أن یكون المسكن ملك للزوج أما كان  عشرةر حتى تقضي عدتها وهي أربعة أشه

  .3مستأجر فإن حقها في مسكن یسقط أیضا

قال الحنفیة لا تجب لها النفقة لأن حال العدة یعتبر بحال الزواج والمرأة لا تجب لها النفقة 

  4والسكن لأنها محبوسة بسببه 

والصبر حتى یثبت أمره فلها النفقة مادام  امرأة المفقود المقاملزمت  إذا :المفقودنفقة زوجة 

حیا وینفق علیها من ماله حتى یتبین لها أمره لأنها محكوم لها بالزوجیة فتجب لها النفقة كما 

فإذا تبین أنه قد مات أو فارقها، فلها النفقة إلى یوم موته أو بینونتها منه ، لو علمت حیاته

                                                           
 . 240 رقم سورة البقرة الآیة 1
  170مصطفى عبد الغني شیبة، أحكام الأسرة في الشریعة الإسلامیة الطلاق وآثاره، مرجع سابق ص 2
  178العربي بخت، أحكام الطلاق وحقوق الأولاد في فقھ الإسلامي، مرجع سابق، ص 3
  171مرجع سابق، ص ،مصطفى عبد العالي شیبة، أحكام الأسرة في الشریعة الإسلامیة الطلاق أثاره 4
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مال غیره أو أنفقت من ماله وهي غیر زوجة له  ویرجع علیها الباقي لأنها تبین أنها أنفقت

وان قدم الزوج بعد ذلك وردت إلیه ، وان رفعت أمرها للحاكم فمر لها مدة تربص فلا النفقة

  .1عادت نفقتها من حیث رد

التي تسقط فیهم النفقة بالنسبة للمعتدة أو بتعبیر آخر الزوجات  نذكر حالاتكما یمكن أن 

  :اللاتي لا نفقة لهم

  وجة الناشزالز. 

 الزوجة المرتدة. 

 المعتدة للوفاة. 

  ةبشبه وءةالموطالمعقود علیها بعقد فاسد أو.  

  الجزائري  نفقة المعتدة في قانون الأسرة: المطلب الثاني

عرف به طبیعة هذه النفقة وإنما جاء ببعض یالقانون لما عرف النفقة لم یأتي بتعریف      

من الضروریات حسب العرف وحسب العادة الجاریة  رما یعتبالنفقة وألحق بها  مشتملات

  .الناسمن 

ورغم إطلاق القانون للنفقة واعتباره للعرف والعادة في تحدید النفقة إلا أن القانون وضع     

 ر لحالینظ وهو أن یراعي عند تقدیره للنفقة على من تجب علیه أن هادلا یتعللقاضي قید 

    ش علیه، وعلى القاضي أن یراعي ظروف المعا من یستحق النفقة ومن تجبو الطرفین 

  .2نظر في حال الزوجین یسرا أو عسرا، ثم حال مستوى المعیشةال و

  استحقاق النفقةوتاریخ شروط : الفرع الأول

الأسرة الجزائري نستخلص من قانون  74من دراسة المادة : استحقاق النفقة شروط: أولا

  :توافرت الشروط القانونیة الآتیةنفقة الزوجة على زوجها إذا أنه تجب 

                                                           
  . 277مرجع سابق، صالعدة في الشریعة الإسلامیة،  لیلى محمد حسن الزویعي، أحكام 1
  . 163صسابق،مرجع  ، شرح قانون الأسرة الجزائري،أحمد نصر الجندي 2
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  :الدخول بالزوجة: أ

أو بمعنى الخلوة الصحیحة بالزوجة، سواء تمت المخالطة الجنسیة بفعل أم لم تتم، متى     

كان العجز عن مخالطة یعود لضعف جنسي في الزوج ذلك أن عدم حصول مخالطة برفض 

ها في النفقة، كما لو منعت قیسقط ح الزوجة للزوج ومقاومتها له یعتبر نشوز منها وبالتالي

بوجود  النشوز إلا ولا یثبتفلا نفقة لها لأنها ناشزة  نتقال لمنزله بعد العقد الصحیحالاعن 

ع بها، حیث تعتبر النفقة الزوجیة تنفسها لزوجها لیستمتسلیم مسكن شرعي ورفض الزوجة 

 .من تاریخ هذا التمكین إذ لم یوجد مانع

  زواج صحیحأن یكون عقد : ب

للزوجة بموجب عقد زواج الصحیح مستوفي لجمیع أركانه وشروطه وهي  تجب النفقة    

  .1نتیجة من نتائجه مادامت الزوجیة قائمة حقیقة أو حكما

قانون الأسرة ولكن  9یجب أن یكون الزواج صحیحا شرعا مستوفى أركانه طبقا للمادة     

كان من ولهذا  2على زوجته أو الاستعداد لهبشرط وجود الاحتباس الذي یكون من الزوج 

من قانون الأسرة  33،  32باطلا لا تجب لها نفقة زوجیة ممعقود علیها عقدا فاسدا أو 

المدخول بها بعد زواج فاسد  دىما عفیوعلیه فإن المعتدة بعد عقد صحیح تجب لها النفقة 

  .النشوزمن غیر بسبب ها قط النفقة الزوجیة من زوجالإشارة أنه لا تس وتجب، 3فلا تجب

  أن تكون الزوجة صالحة للمعاشرة: ج

المقصود إلى ثمرات الزواج الحة للمعاشرة الزوجیة تؤدي احتباسها أن تكون الزوجة ص    

 وألا، وواجباتهوتجب النفقة الزوجیة إذا كانت صالحة لتحقیق أغراض الزواج  4منه شرعا

                         .5لحیاتها الزوجیةزوجها، وهو ما یقتضي التفرغ حق  تضیع

                                                           
  . 147صمرجع سابق،العربي بختي، أحكام الأسرة في الفقھ الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري،  1

  .172 مرجع سابق، صبلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، 2 
  . 583ص مرجع سابق،بلحاج العربي، أحكام الزوجیة وآثارھا في قانون الأسرة الجزائري، 3
  . 163مرجع سابق، صطاھري حسین، الأوسط في شرح قانون الأسرة الجزائري،  4
  . 147، صنفس المرجع العربي بختي،  5
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 ، "فترة الزواج"في حال توافر الشروط أعلاه أثناء قیام علاقة زوجیة  إنهالقول یمكن  و منه

  .فیكون بذلك للزوجة الحق في النفقة" الطلاق"حدوث شقاق وانفصال 

  .الطلاقفك الربطة الزوجیة بحدوث : د

  .لحامللزوجة ا وفاة الزوج بالنسبة: ه

  تاریخ استحقاق النفقة: ثانیا

من قانون الأسرة بأنه تستحق النفقة من تاریخ رفع دعوى وللقاضي أن  80تنص المادة 

على بینة لمدة لا تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى وعلیه فإن استحقاق  ءً یحكم باستحقاقها بنا

الضبط في المحكمة إلى تاریخ صدور  ةالنفقة یبدأ من تاریخ رفع الدعوى وتسجیلها في كتاب

أن یحكم بنفقة لما قبل الدعوى ولا لما بعد صدور الحكم إلا في الحكم ولا یجوز للقاضي 

  .1الحالة التي یتضمن فیها الحكم القضاء بالطلاق

رتباطها بالطعام والشراب والكسوة لاویجب الفصل في دعاوى النفقة بشكل استعجالي 

مصالح المرأة والأبناء، بأن تتبع فیها الإجراءات المستعجلة فیما یتعلق والمسكن حفاظا على 

  .بالمواعید وسرعة الحكم فیها

صدر حدیثا أنه یجوز للزوجة رفع دعوى  المحكمة العلیا في قرار وهو أیضا ما حكمت به

  .2لها لأبنائها إلى غایة صدور حكم في موضوعبنفقة أمام القضاء المستعجل للمطالبة 

وقد أشارت المحكمة العلیا إلى أن المحكمة المختصة بمسائل النفقة هي محكمة مواطن 

  .لهالشخص المقرر 

یقدم طالب النفقة إثباتا على أن الملتزم بها لم یؤدیها له منذ عدة سنوات قبل رفع الدعوى 

  .الدعوىفإن القاضي لا یحكم له إلا بالنفقة لمدة سنة السابقة لرفع 

                                                           
  . 175ص مرجع سابق،بلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة،  1
  . 592/593ص مرجع سابق،عربي، أحكام الزوجیة وآثارھا في قانون الأسرة الجزائري،بلحاج ال 2
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طالب النفقة دلیل على عدم دفع النفقة للفترة السابقة لرفع دعوى فإن القاضي لا وإذ لم یقدم 

  .1یحكم له إلا بالنفقة المستحقة من یوم رفع الدعوى

  تقدیر النفقة الفرع الثاني

اتفق الفقهاء على أن النفقة الواجبة للزوجة هي نفقة الكفایة بلا إسراف ولا تقتیر في      

 سَعَتھِِۦوَمَن لیُِنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن:" د طاقة الزوج وهذا أخذا بقوله تعالىحدود المعروف وفي حدو 

ا ءَاتَـــھُ  قدُِرَعَلَیْھِ  ُ  رِزْقھُُۥ فَلْیُنفقِْ مِمَّ ُ نَفْسًا إلاَِّ مَا ءَاتَـھَا یُكَلِّفُ  لاَ  ٱ�َّ ُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْرًا سَیَجْعَلُ  ٱ�َّ   .2"ٱ�َّ

فالآیة الكریمة صریحة باعتبار حال الزوج یسار أو إعسار في الإنفاق على الزوجة      

أي حسب حال الزوج یسرا  معاورغم هذا قرر جمهور الفقهاء بأن النفقة تقدر بحال الزوجین 

  .3وعسرا، وحال الزوجة المنفق علیها، مع مراعاة مستوى الأسعار ومع اعتبار المتوسط

في القانون واعتباره في العرف والعادة في تحدید النفقة إلا القانون  رغم إطلاق النفقة     

وضع للقاضي قیدا لا یتعداه وهو أن یراعي عند تقدیره النفقة على من تجب علیه أن یراعي 

حال الطرفین أي من یستحق النفقة ومن تجب علیه وعلى القاضي أن یراعي ظروف 

قضاء أن تقریر الالمقرر فیها و  العلیا منمة تقول المحك كما سبق ان ذكرنا معاش، لذلك

یسرا أو عسرا ثم حال مستوى المعیشة، والقضاء  النفقة المستحقة للزوجة یعتمد حال الزوجین

  .4الف هذا المبدأ بعد مخالفة للقواعد الشرعیةخبما ی

  :یراعي القاضي في تقدیر النفقة الأمور التالیة

الزوج میسورا فرض لها نفقة الیسار، فإذا كان من حالة الزوج المالیة یسرا أو عسرا، إذا كان 

أصحاب الدخل الیومي قدر علیه یومیا وإذا كان مما قدر علیه كل أسبوع أسبوعیا، وإذا كان 

  .من أصحاب الرواتب الشهریة فرضها علیه كل شهر

                                                           
  47الحسن بن شیخ آت ملویا، شرح قانون الأسرة، مرجع سابق، ص 1
 . 7سورة الطلاق الآیة رقم  2
  589صمرجع سابق،بلحاج العربي، أحكام الطلاق وآثاره في قانون الأسرة الجزائري،  3
  163صمرجع سابق،أحمد نصر الجندي، شرح قانون الأسرة الجزائري،  4
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  وما یترتب عن ذلك امتناع الزوج على أداء النفقة: الفرع الثالث

من تلقاء نفسه لكن إذا وقع تقصیر من الزوج ولم  الأصل أن الزوج ینفق على زوجته      

نفقة فإنه یجوز للزوجة ال منیوفر لزوجته الطعام والكسوة والمسكن فیؤدي ذلك إلى هروب 

أو وهو من یتحرى الأمر، فإن أوجد الزوج مقصرا  في هذه الحالة أن ترفع أمرها للقاضي

من قانون  331 فإنه یتعرض لعقوبة الحبس بحسب ما نصت علیه المادة1ممتنع عن الإنفاق

أن كل من امتنع عمدا لمدة تجاوزت الشهرین عن تقدیم المبالغ المقرر قضاء "العقوبات 

 ة أسرته وعن أداء كامل قیمة النفقة المحكوم بها لصالح زوجته أو أصوله أو فروعهنالإعا

ویفترض القانون 2ضده بإلزامه بدفع نفقة إلیهم یعاقب بحبس والغرامةغم صدور حكم ر 

الجزائري هنا أن عدم الدفع العمدي ما لا لم یثبت العكس، بینما في حالة ما ثبت أن الزوج 

المدین بالنفقة لیحمله  سلقاضي حبمن امعسر ولیس له مال ظاهر كان للزوجة أن تطالب 

نهائیا، وثبت عنده یحسب طلبها متى كان حكم النفقة على أدائها والقاضي یجب علیه أن 

وإذا كان الزوج  3المدین على أداء النفقة وتقدیر مدة الحبس موكول لدى رأي القاضي ةقدر 

لا یجیب دعوى الزوجة وفي حال ما ثبت أن  اضىمعسرا غیر قادر على الإنفاق فإن الق

الزوج غني ویتهرب من النفقة فهنا یتعین على القاضي بیع جزء من مال الزوج یكفي معیشة 

  .4الزوجة وسلم لها لتنفق منه على نفسها

    :"لإعساره أو فقره فلا تجب علیه نفقة لقوله تعالىإذا كان الزوج غیر قادر على الإنفاق 

ُ نَفْسًا إلاَِّ مَا ءَاتَـھَا یُكَلِّفُ  لاَ  ُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْرًا سَیَجْعَلُ  ٱ�َّ إنما تلزم المرأة المیسورة أو الغنیة  ،5"ٱ�َّ

  .الإنفاق على زوجها وأولادها مدة إعسار الزوج

مر بنا أن النفقة تشتمل الطعام والكسوة والمسكن وكل ما یلزم الزوجة في معیشتها حسب 

  .العرف

                                                           
  . 152صمرجع سابق،العربي بختي، أحكام الأسرة في الفقھ الإسلامي قانون الأسرة الجزائري صحیح،  1
  . 166صمرجع سابق،  طاھري حسین، الأوسط في شرح قانون الأسرة الجزائري، 2
  . 617في قانون الأسرة الجزائري، مرجع سابق ص بلحاج العربي، أحكام الزوجیة أثارھا 3
  . 185بلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة، مرجع سابق، ص 4
5

 .7سورة الطلاق الآیة رقم   



  الحقوق المالیة للزوجة المعتدة: الفصل الأول
 

23 
 

  :ویراعي القاضي في تقدیر النفقة الأمور التالیة

حالة الزوج المالیة یسرا أو عسرا، فإذا كان الزوج میسورا فرض له نفقة الیسار،    .أ 

ولو كانت الزوجة فقیرة، وإن كان معسرا فرض لها نفقة بقدر یستطیع ولو كانت 

الزوجة میسورة، وإن كان متوسط الحال فرض له نفقة وسط بین المیسورین 

  .والأعسرین

على الدفع فیتبع ما هو یسرا علیه، من  أن یراعي حالة الزوج من جهة قدرته   .ب 

  .ناحیة الدفع، وهي أسبوعیا أو شهریا بحسب تقاضیه للمرتب

  .حالة الأسعار وارتفاعها وانخفاضها   .ج 

فإذا تغیرت حالة الزوج من الیسر إلى العسر والعكس فرضت علیه النفقة من جدید حسب 

  .1الواقع

حسن الأسعار أو تغیر حال الزوج إلى الأالنفقة إذا ما ارتفعت فاللزوجة أن تطلب زیادة 

وللزوج أن یطلب تخفیض النفقة إذا ما انخفضت الأسعار في الوقت المفروض أو تغیر حاله 

من الیسر إلى العسر وعلى القاضي أن یجیب الطلب منهما ما ثبت عنده صحة دعواه 

إذا ما لیس له أي فتعدل التقدیر السابق وعلیه أن یستجیب لطلب التعدیل من أحد الطرفین 

  .الأسرةمن قانون  79أخطاء في تقدیره الأول هذا ما یخص تعدیل تقدیر المادة 

من قانون الأسرة مادام الزوج لیس في وسعه ولم یؤتى مالا فإنه لا یكلف بالإنفاق  76المادة 

 من الزوج لعسر مالي أصابه أو لعارض آخر انتفاؤها فإذا حكم على الزوج بالنفقة ولم یكن

من غیاب أو تسجین أو غیر ذلك ، أوجب على من یكلف بالإنفاق علیها في الأب أو الجد 

أو الأخ أن ینفق علیها بالقدر المفروض أما إذا استدانت الزوجة من غیر مكلف بالاتفاق 

ذن من القاضي كان لمن أدانت منه النفقة أن یرجع على الزوج وأن علیها من أقربائها بإ

رجع بعد ذلك على الزوج، وفي كل الأحوال فإن الزوجة في حالة إعسار یرجع علیها وهي ت

الزوج مخیرة إما ترضى أو أن ترفع دعوى، فإن ادعى الزوج الإعسار وعدم القدرة على 

                                                           

  165صمرجع سابق ، طاھري حسین، الأوسط في شرح قانون الأسرة الجزائري، 1 
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أجلا  عطیهللمحكمة أن ت زشهود المدعمة بالیمین جاالبالإنفاق وقام إثبات الإعسار 

  ."ر یسرابعد العس:" للحصول على المال لقوله تعالى

 931عقوبة للممتنع عن أداء النفقة وأورد ذلك في نص المادة  أقر المشرع الجزائريكما 

دج إلى  50.000سنوات وبغرامة من ) 3(أشهر إلى ) 6(یعاقب بالحبس من ستة ) معدلة(

عن تقدیم المبلغ المقررة ) 2(دج كل من امتنع عمدا، ولمدة تتجاوز الشهرین  300.000

رة إلى زوجة أو أصوله أو فروعه وذلك رغم قضاء لإعانة أسرته أداء كامل قیمة النفقة المقر 

  .إلیهمصدور حكم ضده بإلزامه بدفع النفقة 

عن اعتیاد ویفترض أن عدم الدفع عمدي ما لم یثبت العكس، أولا یعتبر الإعسار ناتج على 

مقبول من المدین في أي حال من الأحوال  رأو السكر وهذا عذر غی السلوك أو الكسلسوء 

  .1ة وصریحة للجزاء المترتب عن تأخر في أداء النفقةوجاءت المادة واضح
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في الفقه الإسلامي وقانون  حق الزوجة المعتدة في السكن: المبحث الثاني

  الأسرة الجزائري

الآن  ننسبة لمستحقیها من الزوجات أثناء فترة عدتهبوبعد الانتهاء من موضوع النفقة      

سكن الزوجة المعتدة ومن تجب لها السكن  وهوبالنفقة ننتقل لعنصر جدید ذو صلة وطیدة 

  :ورأینا أن نقسم هذا المبحث إلى مطلبین ومن لا حق لها فیها

 للمطلب الأول جاء فیه سكن المعتدة في الفقه الإسلامي.  

 المطلب الثاني خصصناه لسكن الزوجة المعتدة في القانون الأسرة الجزائري.  

  الفقه الإسلاميسكن الزوجة المعتدة في : المطلب الأول

أنَْ  وَلاَیَخْرُجْنَ  لاَ تُخْرِجُوھُنَّ مِن بُیُوتِھِنّ  :"ننطلق في سیاق حدیث من قوله تعالى  فَحشَِةاب یَّاتیِن إلاَِّ

نَة وَتلِْكَ  بَیِّ ِ  حُدُودُ  مُّ تَعَدَّ  وَمَنْ  اللهَُّ ِ  یَّ لمََ  فَقَد حُدُودَاللهََّ َ  نَفْسَھُۥۖ لاَ تَدْرِ لعََلَّ  ظَّ وقد دلت ،1"أمَْرا ذَلكَِ  بَعْدَ  یُحْدِثُ  اللهََّ

على أنه لا یجوز إخراجهن من بیوتهن من حیث السكنى وفیه  الآیة الكریمة بكل وضوح

إلا إذا آتین بفاحشة السكن واجب، وعلیه فلا یخرجن غصبا علیهن وكراهة  أن دلیل على

 عد فاحشة فيیالزنا فیخرجن لإقامة الحد علیهن، كما قیل أن خروجهن قبل انقضاء العدة 

  2هحد ذات

بائنا وسكن المعتدة للوفاة الحامل جاء في هذا المطلب سكن المطلقة رجعیا وسكن المطلقة 

  .المعتدةمع ذكر موقف الفقه من سكن 
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  للطلاق الرجعيالمعتدة سكن : الفرع الأول

یعد سكن المعتدة رجعیا واجب ذلك لحدیث فاطمة بنت قیس أنه قال لها صلى االله علیه 

ھَا:" وأیضا لقوله تعالى" إنما النفقة والسكن للمرأة إذا كان لزوجها علیها الرجعة": وسلم  یَـأیَُّ

تِھِنَّ  سَاءَٓ فَطَلِّقوُھُنَّ لعِِدَّ بِىُّ إذَِا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّ ةَ  ٱلنَّ كُمْ  لاَتُخْرِجُوھُنَّ  وَأحَْصُوا ٱلْعِدَّ َ رَبَّ قوُاٱ�َّ   .1" بُیُوتِھِنَّ  مِن وَٱتَّ

سكنها في منزل حتى یأحدهم المرأة أن أمر االله في هذه الآیة عباده إذا طلق  :الاستدلالوجه 

  .2إذا لم تجد أي بیت بیتك فأسكنها فیه:" تنقضي عدتها، قال قتادة

  المعتدة للطلاق البائن سكن: الفرع الثاني

  :أولا إذا لم تكن حاملا اختلاف الفقهاء في هذه الحالة على مذهبین

یرى أصحاب المذهب الأول وهم المالكیة والشافعیة وقالوا بأن السكن ثابت لكل مطلقة حتى 

تنقضي عدتها ولو كان الطلاق خلعا أو طلاق بائن ولا یجوز للمطلق أن ینظر إلى مطلقته 

لوحدها إن  ةستقل بحجر یأن یقیم معها في حجرتها فإن كان مسكن متسع علیها أن  ولا یجوز

من المسكن، وتبقى المطلقة فیه كان طبعا لیس فیه إلا حجرة واحدة على المطلق أن یخرج 

       :حتى تنتهي مدة عدتها وهذا ما ذهب إلیه جمهور الفقهاء ودلیلهم في هذا قوله تعالى

  .، فهنا الآیة قد أوجبت السكن لكل مطلقة3 "نتم من وجدكمأسكنوھن من حیث سك" 

بحدیث  یرى أصحاب المذهب الثاني وهم الحنابلة بأن المطلقة البائن لا سكن لها وقد استدلوا

فاطمة بنت قیس أن النبي صلى االله علیه وسلم في المطلقة ثلاث قالت طلقني زوجي ثلاث 

  .4فلم یجعل لي رسول االله صلى االله علیه وسلم لا نفقة ولا سكن
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إما أن تكون حائلا أو حاملا فإن كانت المعتدة حاملا فقد اتفق  بائن،ق المعتدة من طلا

 :حتى تضع حملها لقوله تعالى على أنها إن كانت حاملا فلها نفقة السكن جماعوبالإ الفقهاء

، ولم یخالف أحد قي ذلك لصراحة 1 " حَمْلَھُنَّ  إنِ كُنَّ أوُلاَتِ حَمْلٍ فَأنَفقِوُا عَلَیْھِنَّ حَتَّى یَضَعْنَ و "

  .النص في الحمل

  :وسكنها على أربعة أقوالرحمهم االله في نفقتها أما البائن الحائل فقد اختلف الفقهاء 

 وجوب السكن دون النفقة وهم المالكیة والشافعیة: القول الأول.  

 لیس للبائن الحائل نفقة ولا سكن وهم الحنابلة والشیعة: القول الثاني.  

 وجوب النفقة دون السكن وهم الزیدیة: القول الثالث.  

 وجوب السكن والنفقة وهم الحنفیة وبعض الزیدیة: القول الرابع.  

  .ال العلماء في نفقة المطلقة البائن وسكنهاعلى أقو  الاطلاعبعد : الترجیح

لا قة البائن لا نفقة لها و لقولهم الثاني أن المط الحنابلة فيحان ما ذهب إلیه یتبین لي رج 

  .2سكن استنادا إلى حدیث فاطمة بنت قیس الذي مر ذكره معنا

  سكن المعتدة للوفاة: الفرع الثالث

اتفق الفقهاء رحمهم االله في أن المتوفى عنها زوجها لا تستحق نفقة، ولكن اختلفوا بعد أن 

  :في حكم سكن المتوفى عنها زوجها واختلفوا في هذه المسألة على مذهبین

 عدم وجوب السكن للمعتدة للوفاة الحائل وهذا ما ذهب إلیه كل : المذهب الأول

  الحنفیة والحنابلة 

 وجوب النفقة لها وهذا ما ذهب إلیه كل من المالكیة والشافعیةفأقروا ب: المذهب الثاني  
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  :المذهب الأول

فقد ذهبوا إلى أنه لا نفقة ولا سكن لأنه لا وجه لإیجاب ذلك على الزوج  لحنفیةبا بدایة

لانتهاء الزوجیة بالموت ولا على الورثة لأن العدة من أثر عقد زواج وهم لم یكونوا طرفا منه 

بیت العدة وعدم الإقامة في غیره إلا لعذر قاهر ولها أن تخرج منه نهارا  وعلیها ملازمة

  .لقضاء مصالحها

إلا إذا كانت غیر حامل روایة زوجها عنها إلى أنه لا سكن للمتوفى ذهبوا  الحنابلةأما 

لها سكن لأنها حامل اشتبهت المفارقة في  روایتین أحدهما فعلى واحدة، وإن كانت حاملا

  .الثاني لا سكن لها الحیاة الزوجیة و

  : المذهب الثاني

یوجب المالكیة لها السكن من رأس مال التركة حاملا كانت أو غیر حامل ویقدم : المالكیة

  :یشترطون في ذلك شرطین والدائنین ولكنهم حقها على حقوق الورثة

  .لصغر عمرها ولو لكفالةإذا سكنها معه في بیته  .1

أجره والنقد أن یكون المسكن له أي دخل بها وكان المسكن الذي مات فیه مالكا  .2

لا ینقد فإن لم و  بقدره فقط  ىنقد البعض فلها السكنأفي المستقبل أما إذا  كالكراء

  .سكن لها

صلى االله علیه فأقروا بوجود السكن للمتوفى عنها زوجها واستدلوا على ذلك بقوله : الشافعیة

أم فقد أمر صلى االله علیه وسلم " أمكثي في بیتك حتى یبلغ الكتاب أجلهأم فریعة  :"وسلم

فریعة بالسكن في بیتها من غیر استئذان الورثة ولو لم تجد السكن لم یكن لها أن تسكن إلا 

  .1بإذنهم كما أنها لیس لها أن تتصرف في مال زوجها بغیر إذنهم

من أحكام العدة وجوب بقاء المعتدة في بیت الزوجیة خلال العدة، لا یجوز للمرأة الخروج 

وفاة أو من أي فرقة البائن أو الرجعي أو الطلاق المعتدة من المن البیت الزوجیة إذا كانت 
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الزوج ولو أذن لها لأن الاحتباس غیر للصحن دار فیها منازل كانت، وتضل لیلا وتخرج 

لوفاة فیجوز لها أن تخرج في النهار لمعتدة الیجوز إسقاطه ویستثنى من ذلك  حق الشرع لا

على أن تعود في المساء وتبیت في بیت الزوجیة لأنها لا نفقة لها في عدة الوفاة، فتضطر 

  .للخروج لكسب معاشها

أو فسخ تعتد في المسكن الزوجیة الذي كانت ذهب جمهور العلماء إلى المعتدة من طلاق 

قبل مفارقة زوجها، وهذا واجب علیها بطریق التعبد، فلا یسقط بتراضي أو غیره أو  تسكنه

  .في بیت أهلها المفسوخة

أنَّها جاءت إلي رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علیه وسلم تسألُهُ أن  "ومن حدیث الفریعة بنت مالك 

ترجعَ إلى أَهلِها في بني خِدرةَ فإنَّ زوجَها خرجَ في طلَبِ أعبُدٍ لَهُ أبَقوا حتَّى إذا كانوا بطرفِ 

ي لم القدُّومِ لحقَهم فقتلوهُ فسألتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علیه وسلم أن أرجعَ إلى أَهلي فإنِّ 

قالت . نعمَ : قالت فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علیه وسلم. یترُكني في مسْكنٍ یملِكُهُ ولاَ نفقةٍ 

كیفَ : فخرجتُ حتَّى إذا كنتُ في الحجرةِ أو في المسجدِ دعاني أو أمرَ بي فدعیتُ لَهُ فقالَ 

ةَ الَّتي ذَكرتُ من شأنِ زوجي قالت ف. قلتِ  امْكُثي في بیتِكِ حتَّى یبلغَ : قالَ فرددتُ علیْهِ القصَّ

قالت فلمَّا كانَ عثمانُ بنُ عفَّانَ أرسلَ . قالت فاعتددتُ فیهِ أربعةَ أشْهرٍ وعشرًا. الْكتابُ أجلَهُ 

  ."إليَّ فسألَني عن ذلِكَ فأخبرتُهُ فاتَّبعَهُ وقضى بِه

أن العلة في  ،الإسلاميوهذا ما نخلص لقوله فیما یخص سكن أو مكان المعتدة في الفقه 

، وهذا یحقق ةیة فیه في الحیاة الزوجمیقمإلزام المعتدة أن تكون في نطاق المكان الذي كانت 

  1.الفرصة للإصلاح بین الزوجین ومراجعة المعتدة غرض الشرع في تهیئة
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  الجزائري سكن الزوجة المعتدة في قانون الأسرة: المطلب الثاني

الإسلامي السكن من الحقوق الشرعیة التي تجب حقا للزوجة فواجب الزوج  فقهاعتبر ال     

  .توفیر مسكن شرعیا وملائم لزوجته سواء كان كراء أو إعارة أو ملك

أول بیان معنى : وسنوضح ذلك المعتدة بأحكامنسبه للمشرع الجزائري فقد عالج سكن بو 

المتعلقة بسكنى المعتدة التي جاء  السكن وشروطه الواجب توافرها فیه ومن ثم نتطرق لأحكام

  .ذكرها في قانون الأسرة الجزائري

  في قانون الأسرة الجزائري السكن مفهوم: الفرع الأول

المكان أو الحیز الذي تمارس فیه الحیاة الیومیة بنسبة  ننطلق بدایة من معرفة معنى السكن

  :ویعرفلأفراد الأسرة 

والجمع مساكن، والسكن ما یسكن إلیه الأهل ومالغیر ذلك، المنزل أو البیت :السكن لغة

المسكن الذي سكنها زوجها إیاه والمقصود هنا بالمسكن توفیر المنزل الذي  :المرأةوسكنت 

  .1الزوجة من قبل الزوج هتسكن

أنهم لم یهتموا بوضع تعریف  ع إلى ما كتبه الفقهاء عن المسكنبالرجو :الاصطلاحيتعریف ال

اصطلاحي له ویبدوا أنهم اكتفوا بالاعتماد على التعریف اللغوي لكن الحنفیة عرفوا السكن 

  .2المكث في المكان على سبیل الاستقرار والدوام: فقالوا

المقصود هنا  شرعا وقانونا لممارسة عدتها فیه بالنسبة للزوجة المعتدة فهو المكان المقرر لها

هو بیت الزوجیة سابقا ولابد أن تتوافر في هذا المسكن الأوصاف الملائمة للمعیشة كأن 

یكون مراعیا ومتماشیا مع حال الزوج المادیة والمالیة وفي نفس الوقت متوفر ومجهز 

  .شروطبمفروشات وأدوات المطبخ من أدوات الأكل والشرب مما لا غنى عنه وغیرها من 
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  أحكام سكن المعتدة في قانون الأسرة الجزائري: الثانيالفرع 

النفقة یتبین ذلك من عله جزء من مكونات جب یعرف المشرع الجزائري السكن بل اكتفىلم 

الغذاء والكسوة والعلاج والسكن أو أجرته  سرةالأ من قانون 1، 78،  61 خلال نص المواد

،وعالج مسألة وما یعتبر من الضروریات في العرف والعادة وكما سبق أن ذكرنا من قبل

  .سكن المطلقة أثناء مدة عدتها

من قانون الأسرة الجزائري لا تخرج الزوجة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها  61في المادة  و

ي عدة طلاقها أو وفاة زوجها إلا في حالة الفاحشة المبینة ولها من السكن العائلي مادامت ف

الحق في النفقة في الطلاق، تبین المادة أن الزوجة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها لا یحق 

لها الخروج من بیت الزوجیة مادامت في العدة، ولها الحق في النفقة في عدة الطلاق، إلا 

ها من بیت الزوجیة في فترة العدة وهذا ما أتى به الشرع في حالة فاحشة مبینة یتم إخراج

  .2والقانون

من نفس القانون تبین حق الزوجة المعتدة في سكن مادامت في  78ومن خلال نص مادة 

فترة عدتها حیث تقرر لها حق في النفقة السكنى وجعلها في المرتبة الثانیة بعد الأكل 

لزوجیة هو من حقوق الزوجة على زوجها لأنه من والملبس، ذلك أن إعداد المسكن للحیاة ا

  .آثار عقد الزواج التي یلزم الزوج بتأمینها لزوجته

وبتعبیر قانوني فإن إیجاب السكن یتعلق بالنظام العام الذي لا یجوز للمعتدة التنازل عنه أو 

  .3المعتدة حقها في ذلكتبرئ الزوج منه كما لا یملك الزوج أن یسقطه أو یمنع 

                                                           
 02- 05بالأمر رقم  والمتممالمتضمن قانون الأسرة المعدل  1984/ 06/ 09مؤرخ في  11- 84قانون رقم  1

  .27/02/2005المؤرخ في 
زلیخة ابني لالة قائم، نفقة المرأة المعتدة في الفقھ الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، مذكرة ماستر في الشریعة  2

  40ة والإسلامیة، قسم العلوم الإسلامیة، صوالقانون، جامعة أحمد داریة، أدرار، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعی

یره سارة، فرحات ھاجر، حمایة حقوق المالیة للمرأة في قانون الأسرة، مذكرة ماستر في الحقوق، مرجع ثخ 3
  . 101سابق، ص 
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یترتب عن ذلك أن الزوجة تلتزم بیت الزوجیة في فترة عدتها، ولا یجوز لها أن تتركه إلا 

أو مالها لسبب  وأولادهالضرورة تضطرها لذلك، من ضرر تخشى السكنى فیه على نفسها 

  .من الأسباب التي تبعث على ذلك كأن یكون منزل قابل للسقوط

  ثحق الزوجة المعتدة في المیرا: مبحث الثالثال

ورث فلان أباه ویرث الشيء : فعل ورث، یرث إرثا ومیراث یقالالمیراث في الأصل مصدر ل

 يوف. واحدمن أبیه، بكل من المیراث والإرث في الأصل مصدر للفعل المذكور ومعناهما 

وإنا لنحن نحیي ونمیت ونحن :" ، وقوله أیضا"ورث سلیمان داوودو:" هذا جاء قوله تعالى

  ".الوارثون

إن علم المیراث هو من العلوم الشرعیة وهو مستمد من الكتاب والسنة والإجماع، فائدته 

إعطاء كل وارث حقه الشرعي من التركة ویقال لهذا العلم أیضا علم الفرائض وهو جمع 

 ضَةفرَِی لھَُن فرََضتمُ وَقدَ أنَتمََسُّوھُنّ  قبَلِ  مِن طلََّقتمُُوھُنَّ  وَإنِ:"بمعنى تقدیر، كقوله تعالى الفریضة

أنَ َی فرََضتمُ مَا فنَصِفُ   وَلاَتنَسَوُا للِتَّقوَى أَقرَبُ  فواوَأنَ تعَُ  لنِّكَاحِ ٱ دَةُ عُق ۦدِهِ یِ ب یلَّذِ ٱ فوَُاعیأوَ َ فوُنَ عإلاَِّ

َ ٱإنَِّ  نكَُمیَ ب فضَلَ لٱ رٌ بصَی مَلوُنبمَِا تعَ �َّ
فالفرض هنا التقدیر ذلك لأن أنصبة الورثة مقدرة من  ،"1

ِ  :"قبل الشارع، ولكل واحدة نصیب معلوم ومنه قوله تعالى نَ اللهَّ   .2"  فرَِیضَةً مِّ

  میراث الزوجة المعتدة في الفقه الإسلامي: المطلب الأول

  :اتفق العلماء على أن العناصر المكونة للتركة هي

رض الأمنقولات التي كان یملكها في حیاته من العقارات أو النوعها الأموال مهما كان ــــ  1 

  .بضائع وغیرهاالنقود و اللات ومن الآحیوانات ومن الومن 

                                                           

 .237البقرة الآیة سورة 1 
بلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري الجزء الثاني المیراث والوصیة دار المطبوعات  2

  10، ص2005الجامعیة الجزائر بن عكنون 
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ذمة الغیر لأن طبیعتها فی الحقوق المالیة للمیت في ذمة الغیر، من الدیون التي لهــــ  2

الحقوق الغیبیة لیست في ذاتها المالیة تجعلها في حكم الأموال حیث انتقالها إلى الورثة من 

  .1أموال لكن في معناها المال

  .میراث ومكونات التركة ننتقل الآن إلى میراث المعتدةالعلى معنى  ناتعرف بعد أن

  میراث المعتدة للطلاق الرجعي والبائن: الاول فرعال

لطلاق الزوجان یتوارثان إذ مات أحدهما في عدة الطلاق الرجعي ولا یتوارثان في عدة ا

معینة بقصد  رار بأن یطلق الزوج الزوجة في ظروف وبشروطالبائن إلا في حال طلاق الف

  .وهنا نفرق بین أنواع المطلقة 2حرمانها من حقها في المیراث منه

امرأته طلاق یملك رجعتها ل إن طلاق الرج: مطلقة رجعیة لم تنقض عدتها: النوع الأول

في عدتها لم یسقط التوارث بینهما مادامت في العدة سواء أكان في المرض، أو الصحة 

الرجعیة  وابن مسعود ذلك لأن وعلىعن أبي بكر وعمر وعثمان  مرويبغیر خلاف، وهو 

 یملك الزوج إمساكها بالرجعة بغیر رضاها وبدون ولي ولا لاءیوالإیلحقها الطلاق والطهر 

  .شهود ولا صداق جدید

تورث طلاقا بائنا أو رجعیا لا  إن طلق في الصحة :مطلقة انقضت عدتها: النوع الثاني

  .عدتها وبالإجماع بانقضاء

الذي مات فإن كان برضاها لا ترثه  وفطلقة طلاقا بائن أثناء المرض المخم: النوع الثالث

  .بالإجماع، إن كان بغیر رضاها فهنا محل الخلاف

 من طلق امرأته طلاقا بائن فإنها لا ترث ولو : ذهب الإمام الشافعي: القول الأول

ولیس لها  رحم ونكاحكان ذلك في مرض الموت لأن أسباب المیراث محصورة في 

  . سبب من هذه الأسباب فلا ترث

                                                           
مسعود الھلالي، أحكام التركات والمواریث في قانون الأسرة الجزائري دراسة نظریة وتطبیقیة، الجسور للنشر  1

  29/30، ص 2008ــ1029والتوزیع المحمدیة الجزائر
والخلع، مرجع أحمد محمد المومني، إسماعیل أمین نواھضة، الأحوال الشخصیة فقھ طلاق والفسخ والتفریق  2

  سابق، صفحة
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 أن سبب  القیاس عدتها وجهنقضي ذهب الإمام أبو حنفیة ترث ما لم ت :القول الثاني

  .انتهاء النكاح بالموتالإرث هو 

 ذهب المالكیة إلى أن من طلق امرأته طلاقا بائنا في مرض موت  :القول الثالث

  .1ورثته سواء توفى في العدة أو بعد انقضائها ولو تزوجت

حالة طلاق الفرار وهو طلاق یحدث بأن یطلق الزوج زوجته في ظروف  كما وسبق أن ذكرنا

  : وشروط معینة بقصد حرمانها من حقها في المیراث منه

  :من المیراث رط اعتبار الطلاق فراو شر 

  :رار من المیراث یشترط فیه ما یليفلاعتبار الطلاق 

  صاحبه غالبا، المرض الذي تكون عاقبته موت أي أن یقع الطلاق في مرض الموت

في إلزام صاحبه للفراش ما  ضابطهلمرض بصاحبه حتى الموت ویتحدد ویستمر ا

  .المشيیمنعه من القیام بعمله العادي، لا یستطیع معه 

 فإذا  هازوج من المیراث ةأن یكون الطلاق بائنا إذ به تنتهي الزوجیة ویحرم الزوج

  .عدة الطلاق الرجعيكان رجعیا لم یعتبر طلاق فرار لأنهما یتوارثان في 

  الزوجة الطلاق فإن تراضیا على ذلك كما لو طلبت هختیاروبالإكراالابأن یقع الطلاق

أو عرض علیها الطلاق فقبلت أو طلقها في مقابل مال فلا تعتبر  امن الزوج فرض

  .طلاق فرار لأن الزوجة رضت بإسقاط حقها في الإرث

  في  الاختلافأن یكون بین الزوجین توارث بأن لا یكون اختلاف في الدین، لأن

  .الدین مانع من الإرث

 في العدة عند الحنفیة، أما الشافعیة فقالوا لا یتوارث الزوجان في  ةأن یكون المطلق

ترث الزوجة منه وقال الحنابلة  مطلقة سواء مات في العدة أم بعدهاالطلاق الفرار 

                                                           
  203/204نصر سلیمان، سعاد سطحي، أحكام الطلاق في الشریعة الإسلامیة، مرجع سابق، ص  1
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ترثه : المالكیة لوقا. المیراثها ما لم تتزوج فأن تزوجت سقط حقها في طیلة حیات

  .1طول حیاتها سواء تزوجت أم لم تتزوج بعد انتهاء عدتها منه

  : یمكن أن نلاحظ فیما یخص حكم میراث المطلقة البائن في

  الزوجیةإذا طلق الرجل زوجته طلاقا بائنا أو ثلاث فلا میراث بینهما ذلك لانقطاع العلاقة 

طلاقها طلاق بائن أو ثلاث في مرض موته وبغیر إذنها بغیر رضاها ثم مات عنها  من أما

زوجته من المیراث وقد اختلف یسمى هذا النوع من الطلاق الفار والمقصود منه حرمان 

  .الفقهاء في هذه المسألة

في العدة أو ات بأنه لا توارث بین الزوجین لزوال العلاقة الزوجیة سواء م: قال الشافعیة

بعدها واشترط الحنفیة بموت الفار في العدة واستدلوا بأن السبب الإرث في الطلاق البائن 

  .بزوال في حال صحة، ولا میراث بلا سبب كما لو طلقها بلا دخول

بأنها ترث منه طیلة حیاتها إذ لم تتزوج فإذا تزوجت سقط منها حقها في : قال الحنابلة

بأن الزوجة إذا تزودت زوجا آخر تنقطع صلتها بالزوج الأول لا یصح المیراث، واستدلوا 

  .توریثها من زوجین

بأنها ترث منه طیلة حیاتها، إذا تزوجت أو لم تتزوج واستدلوا بأن الزوج بطلاقه : قال المالكیة

لزوجته في مرض موته كان قصده هو حرمان زوجته حقها في المیراث لذلك یعامل بنقیض 

  .ریث الزوجة تمكینها من الإنفاق على نفسها إن لم تجد من ینفق علیهاتو  2.مقصوده

  فاةو لل ةالمعتدجة و الز  الفرع الثاني میراث

في میراث زوجها  نصیبها قدر ویتغیر ف حالهاختلااب صیب الزوجة المعتدة للوفاةنیختلف 

  .كان له ولد أولا إذاعل حسب ما 

                                                           
ل الشخصیة فقھ الطلاق والفسخ والتفریق والخلع، مرجع أحمد محمد المومني، إسماعیل أمین نواھضة، الأحوا 1

  168/169سابق، ص 
  52مرجع سابق، ص ،ي خیر الدین، أحكام العدة وآثارها على الحقوق المالیة والمعنویة للزوجةبشلا 2
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و لھن الربع مما تركتم إن لم یكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلھن الثمن مما تركتم من بعد  ":قال تعالى 

  .1" وصیة توصون بھا أو دین 

  :الآیةشرح نص 

  .الربع مما تركتم، إن لم یكن لكم ابن أو ابنة منهن أو من غیرهن - 

إن كان لكم ابن أو ابنة فلھن الثمن مما تركتم، یقسم الربع أو الثمن بینھن،  - 
فإن كانت زوجة واحدة كان ھذا میراثًا لھا، من بعد إنفاذ ما كنتم أوصیتم بھ 

 .دَیْنمن الوصایا الجائزة، أو قضاء ما یكون علیكم من 

  .أي الزوجات وإن تعددتا أو لا" ولهن" - 

لتكرار  یاالزوجة من میراث زوجها وتفاد ولنصیبجاءت الآیة واضحة وصریحة مفسرة الحق 

  :ذلك بشكل أبسط من خلال المطلب التالي ضحسنو 

  میراث الزوجة المعتدة في قانون الأسرة الجزائري: المطلب الثاني

به من یرث ومن لا یرث ومقدار ما لكل وارث، عبارة عن  یعرفعلمبأنه  یعرف علم المیراث

قواعد یعرف بها توزیع التركة على مستحقیها ونصیب كل مستحق فیها وتعتبر قواعده فقهیة 

  .وحسابیة یعرف بها نصیب كل وارث من التركة

جمع فریضة، : ویطلق علیه أیضا علم مواریث إطلاق آخر وهو علم الفرائض، والفرائض

یتركه الإنسان بعد  ذة من الفرض، والتركة لغة مأخوذة من فعل الترك وهو ماوهي مأخو 

الفقهاء في  أو ما یتركه المیت من أموال وحقوق وهذا ما ذهب إلیه موته أي ما یبقیه ویخلیه

  .2تعریف التركة

  أسباب وشروط وموانع میراث الزوجة: الفرع الأول

  :أسباب میراث الزوجة: أ

                                                           

  .12رقم الآیة  سورة النساء 1 
  27مسعود الھلالي، أحكام التركة والمواریث في قانون الأسرة الجزائري، مرجع سابق، ص 2
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الزوجیة سبب من أسباب المیراث والمقصود بها هنا الزوجیة التي تقوم على عقد صحیح 

الأولى المطلقة رجعیا حتى تنتهي عدتها : شرعا بین الرجل والمرأة، والزوجیة حكما له حالتین

 افترضإذ المطلقة البائن في مرض موت الزوج المطلق، : من مطلقها، والحالة الثانیة

قة البائن في مرض الموت من میراث زوجیة لذلك أوجب لها القانون القانون أن المطل

  .1المیراث إذ مات هذا المطلق وهي في عدته بشروط

أن  اة ومن المستقر علیه شرعا والفقهیأسباب الإرث القرابة والزوج 126نصت المادة _ 

العلاقة الزوجیة هي سبب من أسباب المیراث وتستحق الزوجة الإرث بموت مورثها ومن 

المعروف في القواعد القانونیة أن تقدیم مستخرج من عقد الزواج المبرم هو دلیل من أدلة 

الإثبات، ومن المقرر قانون أنه عند وفاة أحد الزوجین قبل صدور الحكم بالطلاق أنه 

  .2الحق إذ حصلت الوفاة أثناء عدة طلاقهماالإرث وللزوجة  یستحق الحي منهما

  :شروط میراث الزوجة: ب

  :تستحق الزوجة المیراث من تركة زوجها ذلك بأن

  .بموت المورث حقیقة أو حكما بحكم من القاضي - 

  .الحقوق المتعلقة بالتركة ءاستیفا - 

  .الزوج بعد موت مورث ة الزوجةالعلم بحیاة الوارث - 

  :ث التي سنذكرها فیما یليار مییوجد مانع من موانع ال ألا - 

  : عامة بصفة ث في القانون الجزائريار میموانع ال: ج

زور الذي أدت  وشاهدألا أو شریك یقتل المورث عمدا وعدوانا سواء كان فاعل أص - 

  .شهادته إلى الحكم بالإعدام

  .منهاإذا اتهم زوج زوجته بالزنا ونفا ولده اللعان  - 

  .وهو الخروج عن الدین الإسلاميالردة  - 

                                                           
  . 737أحمد نصر الجندي، الطلاق والتطلیق وآثارھما، مرجع سابق ص 1
  . 477/478مرجع سابق ص  بلحاج العربي،شرح قانون الأسرة الجزائري، 2
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منع من انتقال المیراث لقوله صلى االله علیه یالدین بین الوارث والمورث  اختلاف - 

  ."لا یرث مسلم كافر ولا یرث كافر المسلم:" وسلم

طلاق بائن البینونة الكبرى إذ قام الرجل بتطلیق زوجته طلاق بائن ولا یثبت لها  - 

ه طلقها في مرض الموت قاصد حرمانها من الحق في المیراث إلا إذا ثبت أن

  .المیراث، فإنها في هذه الحالة ترث زوجها

  أحكام میراث المعتدة في قانون الأسرة الجزائري: الفرع الثاني

وبعد أن یؤخذ من التركة كل من مصاریف تجهیز الدفن بالقدر المشروع، وسداد       

لهم حقهم في  ىواستفاء حقوقه، أو من ثم إعطاء الموص الدیون الثابتة في ذمة المتوفى

ب یالوصایة وبعد كل هذه توزع ما تبقى من تركة على كل ذو حق ونخص هنا قول نص

  .الزوجة المعتدة في تركة زوجها

  :أو حكما ترث بطریق الفرض على النحو التاليوالزوجة في الزواج الحقیقي 

الابن  وابنلفرع الوارث، ذكر كان أو أنثى، كالابن الربع عند عدم وجود ا: الحالة الأولى_

  .وان نزل، والبنت الابن وان نزل

الثمن عند وجود الفرع الوارث سواء كان منها أومن غیرها، ویشتركن في : الحالة الثانیة_

  .1الربع أو الثمن إذا كن أكثر من واحدة

مطلقها إذا مات وهي في عدته أما المطلقة بائنا بینونة كبرى أو صغرى فلا میراث لها من _

  .2لانفصام عرى الزوجیة بالطلاق البائن من وقت وقوعه

لإسلامیة ب الزوجة من میراث زوجها المقر لها في كل من الشریعة اییمكن أن نشرح نص_

  .وقانون الأسرة الجزائري

                                                           
  72صمرجع سابق، بلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، 1
  731، ص ، مرجع سابقأحمد نصر الجندي، الطلاق والتطلیق وآثارھما 2
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فهي من أصحاب الفروض التي وردت حصصهم في  ذلك في أحكام المیراث الخاصة 

  :ب میراث الزوجة على التاليیكریم وجاء تقدیر نصالقرآن ال

إذا توفى الزوج وكان له فرع وارث كالابن وابن :ولد إذا كان للزوجأولا مقدار میراث الزوجة  

الابن وإن نزل، والبنت وبنت الابن وان نزل سواء كان هناك الوارث من تلك الزوجة أم من 

وإذا كان ":وتعالىب الزوجة من المیراث یكون الثمن دلیل ذلك قوله سبحانه یغیرها فإن نص

  ".لكم ولد فلھن الثمن مما تركتم

إذا توفى الزوج ولم یكن له فرع وارث سواء أكان : إذا لم یكن للزوج ولدمقدار میراث الزوجة 

:" وتعالى یكون الربع ودلیل ذلك قوله سبحانه ذكر أو أنثى فإن نصب الزوجة من المیراث

، ومثال ذلك توفى رجل وترك زوجة وأبا ففي هذه "ولھن الربع مما تركتكم إن لم یكن لكم ولد

  .الحالة یكون نصب الزوجة من المیراث لعدم وجود الفرع

  :مقدار میراث الزوجة إذا كان للزوج أكثر من زوجة

زوجاته یشتركن بالربع بل إن جمیع كثر من زوجة فلا یزید بزیادتهن إذا كان للزوج المتوفى أ

  :على وجود الفرع الوارث، ومثال ذلك أو الثمن بناءً 

توفى الزوج وترك خلفه أما وثلاث زوجات ففي هذه الحالة یكون نصب الزوجات الربع 

  .بالقسم بینهن بالتساوي لوجود فرع وارث

ات الثمن توفى الزوج وترك خلفه أبا وابنا وأربع زوجات ففي هذه الحالة یكون نصیب الزوج

  .بالقسم بینهن بالتساوي لوجود الفرع الوارث

  :1المواد المتعلقة بالمیراث في قانون الأسرة الجزائري

 میتا بحكم القاضي بموت المورث حقیقة، أو باعتبارهیستحق الإرث : 127المادة.  

                                                           

 02- 05بالأمر رقم  والمتممالمتضمن قانون الأسرة المعدل  1984/ 06/ 09مؤرخ في  11-84قانون رقم  1 

  ..27/02/2005المؤرخ في 
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 یشترط لاستحقاق الإرث أن یكون الوارث حیا، أو حاملا وقت افتتاح: 128المادة. 

  .التركة من ثبوت سبب الإرث وعدم وجود مانع من الإرث

 یوجب النكاح التوارث بین الزوجین ولو لم یقع بناء: 130المادة.  

 إذا ثبت بطلان النكاح فلا توارث بینهما: 131المادة.  

 إذا توفى أحد الزوجین قبل صدور الحكم بالطلاق أو كانت الوفاة في : 132المادة

  .منهما المیراثعدة الطلاق استحق الحي 

  إذا كان الوارث مفقود ولم یحكم بموته یعتبر حیا: 133المادة.  

  یمنع من المیراث الأشخاص الآتیة: 135المادة:  

  .تل المورث عمدا وعدوانا سواء كان الفاعل الأصلي أو شریكقا_   

  .شاهد الزور الذي أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفیذه_   

  .تدبیره إذا لم یخبر السلطات المعنیةالعالم بقتل أو _   

 الممنوع من الإرث للأسباب المذكورة لا یحجب غیره: 136المادة. 

 یمنع من الإرث اللعان والردة: 138المادة.  
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بعد استكشاف حقوق الزوجة المعتدة من الناحیة المادیة في الفصل الأول، یأتي       

إن التركیز على هذه الحقوق یعتبر أمرًا . الفصل الثاني لاستكشاف وتحلیل حقوقها المعنویة

  .والاجتماعیة ذا أهمیة بالغة، إذ ینعكس تأثیرها على رفاهیتها النفسیة

المعتدة متعددة لحقوق الزوجة الهدف هذا الجزء من الدراسة هو استكشاف جوانب      

سیتم استعراض وتحلیل المفاهیم المتعلقة بتلك . المعنویة وتحلیلها بطریقة موضوعیة وشاملة

وفق أحكام الفقه  الحقوق واستكشاف طرق تطبیقها بطریقة عادلة وفعالة في المجتمع

باختصار، یهدف هذا الجزء من الدراسة إلى تسلیط الضوء .مي وقانون الأسرة الجزائريالإسلا

  .سیتم استكشاف وتحلیل تلك الحقوق بشكل شامل. على أهمیة حقوق الزوجة المعنویة

یتألف هذا الجزء من الدراسة من عدة مباحث تركز على مختلف جوانب حقوق الزوجة     

  :المعنویة

جاء فیه في المطلب الأول تعریف الإحداد لغة  والذيالحداد  الأولالمبحث جاء في     

  .ومظاهرهالمطلب الثالث مدة الإحداد  وفيالمطلب الثاني حكم الإحداد  وإصلاحاوفي

الطفل في إثبات نسبه بعد  وحقفقد تــــم التطرق إلى النسب  المبحث الثانيأما في     

المطلب  والقانونوفيالطلاق حیث جاء في المطلب الأول مدة الحمل في الشریعة الإسلامیة 

  .النسبالثاني حكم ثبوت 

جاء فیه تعریف الخطبة  والذيخطبة المعتدة  فیه تحریمفقد جاء  المبحث الثالثأما في     

خطبة المعتدة في الشریعة  حكمو المطلب الأول  القانون في في و اصطلاحا و لغة

حرمة خروج المعتدة من  والأخیرالمبحث الرابع  وفيالثاني  في المطلب والقانونالإسلامیـــــة 

الثاني  والمطلبجاء فیــه في المطلب الأول القائلون بجواز خروج المعتدة نهارا  والذيبیتهــا 

  .منهالخروج  وحرمةقـــــرار المعتدة في بیتها 
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  :الحداد:الأولالمبحث 

  جاء فیه ثلاثة مطالب  والذينحاول في هذا المبحث التعرف على الحداد  

 وإصلاحالغة  تعریف الحداد :المطلب الأول.  

 الحدادحكم  :المطلب الثاني.  

 ومظاهرهمدة الحداد  :الثالث المطلب.  

  الحدادتعریف  :الأولالمطلب 

  :اللغةمعنى الحداد في  :أولا

إحدادا  حدادا،بالكسرتین،وحاد، وأحدتالمرأة على زوجها تحد  المنع،وحدتالحد في اللغة   

  .جلدتهحدا  وحددتهإذا تركت الزینة لموته  محد،ومحدةفهي 

 .والمنعفي اللغة الفصل  والحد

 .بهالشمس حدا لإخفاء  وجاعل:الشاعرفمن الأول قول  

 .محدودإذا منعته فهو  أمره،حددته عن  :الشاعرالثاني قول  ومن

 .الإقدامالحدود المقدرة في الشرع لأنها تمنع من  ومنه

ثیاب  والحدالدار أي جعل لها حدودا  الدخول،وحددالحاجب حدادا لأنه یمنع من  ویسمى 

لفقد زوجها  والطیبمن النساء اللابسة ثوب الحداد التاركة الزینة  المحدةو المحدو السود،المأتم 
1. 

  : الإحداد فیه لغتان مشهورتان ولفظ

 أحدت تحد إحدادا، فهي محد: من الفعل الرباعي، حیث یقال: الأولى .  

 حدت تحد و تحد حدادا ، فهي حاد : من الفعل الثلاثي، فیقال: الثانیة.  

                                                           
لیلى حسن محمد الزوبعي، أحكام العدة في الشریعة الإسلامیة، الطبعة الثانیة، عمان، مؤسسة الوراق للنشر و   1

 .238، ص 2007التوزیع، 
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؛ فقد أنكر الأصمعي الثلاثي و اقتصر "الحداد  "أفصح من لفظة  "الإحداد "و لعل لفظة 

و إن كانت الأخرى أكثر ما في  "الإحداد  "ان القدامى یؤثرون لفظة ، و ك الرباعيعلى 

1بر كلامالع
.  

  :الجزائريالإحداد في قانون الأسرة : ثانیا

لم یتطرق المشرع الجزائري في قانون الأسرة إلى مسألة الحداد وما یترتب علیه من مظاهر 

ما لم یرد النص علیه في كل " من ذات القانون أنه  222إلا أن المستفاد من نص المادة 

  .2"هذا القانون یرجع فیه إلى أحكام الشریعة الإسلامیة 

  :الشرعيمعنى الحداد في الاصطلاح : ثالثا

  .موتلمعتدة بائن أو  ونحوهاترك الزینة  :بأنهیعرف الحنفیة الحداد  

 وحداوحداداومنهیحد كمدیمد  یفر،وحدحد یحد كفر  یعد،ویقالد عمن حد یحد كأ :والحداد

في العدة على  والحزنإظهار التأسف  والمرادالحد للمنع فإن المرأة منعت نفسها من الزینة 

  .النكاحفوات نعمة 

تقترب المعتدة من الوفاة على جهة الوجوب شیئا من الزینة  ألاالمالكیة الإحداد شرعا  ویعرف

  .كتابیةحرة كانت أو أمة مسلمة كانت أو  الظاهرة،

  .لزینةبأنه لیس مصبوغ  :الحدادالشافعیة  ویعرف

من الثیاب  والملونكلبس الحلي  التحسین و والزینةبأنه إجتناب الطیب  :لحنابلةا ویعرفها

في النظر إلیها  ویرغبیجب علیها إجتناب ما یدعو إلى جماعها  أن الحادةللتحسین أي 

  .3وبحسنها

                                                           
في الأحوال الشخصیة دراسة فقهیة، الطبعة الأولى  والمرأةعبد االله عبد المنعم العسیلي، الفروق الفقهیة بین الرجل  1

 .320ص  ،2011، والتوزیعنشر الأردن، دار النفائس لل

 02- 05بالأمر رقم  والمتممالمتضمن قانون الأسرة المعدل  1984/ 06/ 09مؤرخ في  11- 84قانون رقم  2

 .15ج ر  ،27/02/2005المؤرخ في 

 .272، ص 2005أحكام العدة عند النساء، مصر، دار الكتب القانونیة للنشر،  الجندي،أحمد نصر 3 
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  وتخفیفالأسود  والكحلان والطیب ویعرفه آخرون بأنه ترك الزینة من الثیاب والأده

  . 1الحاجبین بالسواد، واستعمال الأسفیذاج في الوجه وغیر ذلك مما یعد زینة عرفا 

:" تنوعت عبارات الفقهاء في تعریفهم للإحداد إلا أنه یجمع هذه التعریفات أن یقال وإنهذا 

الإحداد تربص تجتنب فیه المرأة ما یدعو إلى جماعها أو یرغب في النظر إلیها؛ من الزینة 

  . 2"  في معناها، مدة مخصوصة في أحوال مخصوصة  وما

  حكم الإحداد :الثانيالمطلب 

الإحداد على الزوج واجب شرعا على الزوجات ، لما روي عن عائشة رضي االله عنها أن 

تؤمن باالله و الیوم الآخر أن تحد على  لامرأةلایحل : " النبي صلى االله علیه و سلم قال 

  .3"  میت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر و عشرا 

،و  4نعمة النكاح انقطاعو على  بعهدها،و هو واجب إظهارا للتأسف على ممات زوج وفى 

ویة فحسب ، و لكنها أیضا أخرویة ، لأن النكاح من أسباب النجاة في یهي لیست نعمة دن

الدنیا و الآخرة ، و شرع الإحداد أیضا لأنه یمنع تشوف الرجال إلیها ، و هو یؤدي إلى 

هو حرام ، و ما  ، و اختلاطالأنسابالعقد علیها ، و هو یؤدي إلى الوطء، و هو یؤدي إلى 

  .أدى إلى الحرام فهو حرام 

لأنهماغیر  وذمیةعندهم،فلا إحداد على صغیرة  المسلمة،خصه الحنفیة بالمرأة البالغة  وقد

كسائر العبادات البدنیة من  والكافرةعبادة بدنیة فلا تجب على الصغیرة  والحداد مكلفتین؛

  مضي زمان و ذا لا یختلف بالإسلام بخلاف العدة فإنها اسم ل وغیرهما،الصوم و الصلاة 

  .و الكفر و الصغر و الكبر

                                                           
 .238لیلى حسن محمد الزوبعي، أحكام العدة في الشریعة الإسلامیة، مرجع سابق، ص 1
عبد الله عبد المنعم العسیلي، الفروق الفقھیة بین الرجل و المرأة في الأحوال الشخصیة دراسة فقھیة، مرجع 2

 .320سابق، ص 

 . 5334رقم  عشرا،باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و  الطلاق،كتاب  البخاري،رواه 3 
 .239لیلى حسن محمد الزوبعي، أحكام العدة في الشریعة الإسلامیة، مرجع سابق، ص  4
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 مجنونة،صغیرة أو كبیرة أو  صحیح،ویشمل الحداد عند الجمهور كل زوجة بنكاح     

 اجتنابفلأن غیر المكلفة تساوي المكلفة في  والذمیة،فأما الصغیرة  كتابیة،مسلمة أو 

الإحداد تبع للعدة  الإحداد،ولأنفكذلك  الإثم،یفترقان في  والزنى،وإنماالمحرمات كالخمر 

حقوق الذمیة في النكاح كحقوق  الإحداد،ولأنفمتى وجبت علیها عدة الوفاة وجب علیها 

تؤمن باالله  لامرأةلا یحل "  :سلمو لعموم قوله صلى االله علیه و .1فكذلك فیما علیها المسلمة،

أتت النبي صلى االله علیه  امرأةاالله أن و ما روي عن أم سلمة رضي "و الیوم الآخر أن تحد 

؟ اأف تكحلهعینها  اشتكتتوفي عنها زوجها و قد  ابنتيإن  الله،یا رسولا :فقالتو سلم 

في مقام السؤال دلیل  سارسنها،وتركالاستففلم یسأل عن .2"  أو ثلاث  مرتین،لا :فقال

  .العموم 

على أدلة  لاستنادهموذلك  زوجة،لدى مذهب الجمهور بوجوب الإحداد على كل  ویترجح    

فبما أن العدة واجبة  للعدة،و صحة قولهم بأن الإحداد تبع  الأدلة،و أقواها عموم  قویة،

  بتوابعها؟فكیف نوجب علیها العدة و لا نلزمها  الزوجات،على كل  بالاتفاق

هم أن یلزموها فوجب علی النكاح،لها من  ولیهابمنع  وذلكعلیها العدة  اأوجبو قد  والحنفیة    

لأن  والمرغباتبه،بالإحداد من حیث أن الولي هو المخاطب بمنعها من دواعي هذا النكاح 

  .3كل ما أدى إلى حرام فهو حرام

بها و المنكوحة نكاحا  يوالمزنإحداد على غیر الزوجات كالمعتدة الموطوءة بشبهة  ولا    

و لأن ذات النكاح الفاسد لیست  بالزواج،لأن نص الحدیث السابق خص الحداد  فاسدا،

و النكاح  النكاح،و الحداد إنما یجب إظهارا للمصیبة على فوت نعمة  الحقیقة،زوجة على 

  .4العلماء باتفاقو هذا  معصیة،الفاسد لیس بنعمة في الدین لأنه 

                                                           
دراسة فقهیة مقارنة بقانون الأحوال الشخصیة، الطبعة الأولى، دمشق، دار  وأحكامهاأنس مصطفى البغا، العدة  1

 .168، ص 2014، زیعوالتو المصطفى للنشر 
 .5336رقم  عشرا،باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و  الطلاق،كتاب  البخاري،رواه 2
دراسة فقهیة مقارنة بقانون الأحوال الشخصیة، الطبعة الأولى، دمشق، دار  وأحكامهاأنس مصطفى البغا، العدة  3

 .168، ص 2014المصطفى للنشر و التوزیع، 
 . 285الجندي ، أحكام العدة عند النساء، مرجع سابق، ص أحمد نصر 4
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الفقهاء على وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها بالإجماع لقوله صلى االله  وإتفق    

الآخر أن تحد على میت فوق ثلاث إلا على  والیوملا یحل لإمرأة تؤمن باالله "  :وسلمعلیه 

  ."  وعشرازوج أربعة أشهر 

دخلت على أم  :قالتو ما روي في الحدیث الصحیح أیضاعن زینب بنت أبي سلمة     

فدهنت منه جاریة  غیره،حبیبة حین توفي أبوها أبو سفیان فدعت بطیب فیه صفرة خلوق أو 

واالله ما لي بالطیب من حاجة غیر أني سمعت رسول االله : ثم مست بعارضیها ، ثم قالت 

لا یحل لإمرأة تؤمن باالله و الیوم الآخر أن تحد على میت : " صلى االله علیه و سلم یقول 

  ."ق ثلاث لیال إلا على زوج أربعة أشهر و عشرا فو 

لأنها زوجة تجري علیها  رجعیا،و اتفقوا أیضا على عدم وجوب الإحداد على المطلقة    

و تستشرف له  رجعتها،و قیل یستحب لها أن تتزین بما یدعو الزوج إلى  الزوجات،أحكام 

على النكاح و رجعهما إلى ما كانا لعل االله یحدث بعد ذلك أمرا ، فإن بقائهما  فیها،لیرغب 

علیه مع عدم ما یقتضي الفرقة هو من الأمور المندوب إلیها، و قال الشافعیة یسن لها 

  .1الإحداد إذا لم ترج الرجعة

في القدیم إلى أن الإحداد  والشافعيفذهب الحنفیة  بائنا،في المطلقة ثلاثا أو  وأختلف    

إنما یجب لفوات نعمة النكاح في  الشرع،ولأنهلأنه حق  زوجها،واجب علیها كالمتوفى عنها 

محقق  وهذانفسها عن الهلاك  وصیانةعن الحرام  وعفتهالما فیه من قضاء شهوتها  حقها،

  .الثلاثفي المطلقة البائن أو 

لأن الحداد إنما وجب لحق  الجدید،إستحسنه الشافعي في  علیها،وقدیوجبه الجمهور  ولم

  المطلقة  فيلم یو  وهذا الموت،إلى وقت  والصحبةفاتها من حسن العشرة  الزوج تأسفا على ما

  

                                                           
 .169أنس مصطفى البغا، العدة وأحكامها دراسة فقهیة مقارنة بقانون الأحوال الشخصیة، مرجع سابق، ص  1
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یستحب لها التأسف،وإنمایمت عنها فلا یلزمها  بإختیاره،ولملأن الزوج آذاها بالطلاق البائن 

  .1الحداد لئلا تدعو الزینة إلى الفساد

لا إحداد إلا في الوفاة ، لأنه لما كان الإحداد مشروعا خوف إختلاط الأنساب  :مالكوقال 

،خص بالمتوفى عنها دون المطلقة و لو كان الطلاق بائنا ، لأنها لو ظهر بها حمل لأمكن 

  .2الزوج أن ینفیه إن لم یكن منه بخلاف المتوفى عنها

  مدة الإحداد و مظاهره : المطلب الثالث 

  :حداد أولا ـ مدة الإ

یبدأ ببدء العدة و  العدة،فإن مدته و زمنه هو مدة و زمن  للعدة،لما كان الإحداد تبعا     

و هذا قول ابن عمر و ابن عباس و ابن " ینتهي بإنتهائها بإجماع العلماء ، قال ابن قدامة 

مسعود و مسروق و عطاء و جابر و زید و ابن سیرین ، و مجاهد و سعید بن جبیر و 

و طاووس ، و سلیمان بن یسار و النخعي  و نافع و الشافعي ، و إسحاق و أبي عكرمة 

  .3"  عبید ، و أبي ثور و أصحاب الرأي 

العلماء على ذلك بأن النصوص قد دلت على بیان مدة العدة، التي یجب على  وإستدل     

حیث قال االله  زوجها،و من بینها عدة المرأة المتوفى عنها  تتربصها،المرأة المتزوجة أن 

  . 4"  و الذین یتوفون منكم ویذرون أزواجا یتربصن بأنفسھن أربعة أشھر و عشرا "   :تعالى

  

                                                           
 الماجستیر،مقدمة لنیل شهادة العالمیة  الإسلامي، رسالةسامي بن محمد بن حسن دیولي، أحكام العدة في الفقه 1

 .337، ص 1402الإسلامیة بالمدینة المنورة ، الجامعة
 .170دراسة فقهیة مقارنة بقانون الأحوال الشخصیة، مرجع سابق، ص  وأحكامهاأنس مصطفى البغا، العدة  2
علیه العمل في المحاكم الشرعیة الأردنیة،رسالة لنیل  وماحلمي صالح سلیم عقل، أحكام العدة في الفقه الإسلامي  3

 .185، ص 1992، جامعة النجاح الوطنیة نابلس، والتشریعدرجة الماجستیر قسم الفقه 
 .232سورة البقرة آیة رقم  4
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لا یحل لإمرأة تؤمن باله و الیوم الآخر أن تحد "  :سلمو قال رسول االله صلى االله علیه و 

حداد، و هذا الزمن هو زمن ال"  .إلا على زوج أربعة أشهر و عشرا  ثلاث،على میت فوق 

  .1والحداد تبع للعدة  

علیه بنص قطعي لایجوز العدول عنه تحت أي مسمى  ونصهذا التقدیر عناه الشارع 

سواء كانت المعتدة من اللائي یحضن أو من  عامة،فالعدة هنا مقدرة بالأشهر بصفة  فقهي؛

في ذلك أن یكون الزوج المتوفى قد دخل بها قبل الوفاة  ویستوياللائي یئسن من المحیـض 

  .2أو لم یدخل بها

و هي أربعة أشهر و عشرا لغیر . 3لقد ربط االله مدة الإحداد بعدة الوفاة للزوج المتوفى

و أولات الأحمال أجلھن أن "  :تعالىأما الحامل فعدتها تنتهي بوضع الحمل لقوله  الحامل،

بیعة الأسلمیة حیث روي عنها أنها كانت تحت سعد ابن خولة و و لحدیث س.4"یضعن حملھن 

فلم تنشب أن وضعت حملها  حامل،هو من شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع و هي 

فدخل علیها أبو السنابل بن بعكك فقال  للخطاب،بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت 

 وعشرماأنت بناكح حتى یمر أربعة أشهر  النكاح؟وااللهمالي أراكي متجملة لعلك ترجین : لها

فأتیت رسول االله صلى االله  أمسیت،ثیابي حین  علىفلما قال لي ذلك جمعت : قالت سبیعة

علیه   و سلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حین وضعت حملي و أمرني بالتزوج 

ما إتفق علیه الأئمة من أهل السنة و هناك رأي آخر یقول أن عدة المرأة  وهو. 5"إن بدا لي

إما  أیام والمتوفى عنها زوجها و هي حامل تكون بأبعد الأجلین إما أربعة أشهر و عشرة 

                                                           
نیل علیه العمل في المحاكم الشرعیة الأردنیة،رسالة ل وماحلمي صالح سلیم عقل، أحكام العدة في الفقه الإسلامي  1

 .185، المرجع نفسه، ص والتشریعدرجة الماجستیر قسم الفقه 

 .278أحكام العدة عند النساء، مصر، مرجع سابق، ص  الجندي،أحمد نصر 2 
لنیل درجة  مقارنة، رسالةسمیرة عبد المعطي محمد یاسین، أحكام العدة في الفقه الإسلامي دراسة فقهیة  3

  .62،63، ص 2007الماجستیر في الفقه المقارن، الجامعة الإسلامیة غزة ،

 بالقانون،لبنان،أنظر مصطفى ابراهیم الزلمي، أحكام الزواج و الطلاق في الفقه الإسلامي المقارن دراسة مقارنة 

 .213المؤسسة الحدیثة للكتاب ، ص 
 .4سورة الطلاق الآیة رقم  4
 . 3991رقم  بدرا،باب فضل من شهد  المغازي،ي رواه البخاري ف 5
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وضع الحمل أیهما أبعد فقد قال ابن عباس رضي االله عنه إن عدة الحامل المتوفى عنها 

  . 1وفاة أو وضع الحملزوجها أبعد الأجلین مدة عدة ال

  :الإحدادثانیا مظاهر 

 الزواج،إن الحداد هو إظهار الحزن و الأسى على وفاة الزوج و كذلك على فوات نعمة      

وللحداد مظاهر یجب العمل بها فعلى المرأة إجتناب الزینة و ذلك واجب في قول عامة أهل 

  : 2و هو ثلاثة أقسام عطاء،العلم منهم ابن عمر و ابن عباس و 

  :نفسهاالزینة في 

فیحرم علیها أن تختضب بالحناء ، و أن تطلي وجهها بالكاكون ، و أن تبیضه بإسفیذاج  

العرائس و هو ما یتخذ من الرصاص یطلى به الوجه و یحرم علیها الدمام و هو ما یطلى 

به الوجه للتحسین و هو الحمرة التي یورد بها الخد ، و یحرم علیها تطریف أصابعها و 

اصیتها على جبهتها ، و تجعید شعر صدغیها ، و حشو حاجبیها تصفیف شعر طرفها أي ن

بالكحل و تدقیقه بالحف و هو إزالة شعر ما حوله و شعر أعلى جبهتها ، و هو المسمى 

بالتحفیف و قد بحث المتأخرون مسألة إزالة شعر ما حول الحاجبین و أعلى الجبهة ، فذهبوا 

لحیة أو الشارب إن كان ینبت لها فتسن إزالته إلى أنها تمنع من ذلك ، و أما إزالة شعر ال

علیها أن  ویحرم. كما قال النووي في شرح مسلم خلافا لإبن جریر الذي قال بحرمة ذلك 

علیها أن تكتحل بالإثمد من غیر  ویحرم، كما .3اشبهه مما یحسنها ویدیهاوماتنفش وجهها 

المتوفى عنها زوجها لا  :قالوسلمضرورة لذلك لما روت أم سلمة أن النبي صلى االله علیه 

  . 4تلبس المعصفر من الثیاب و لا الممشقة و لا الحلي و لا تختضب و لا تكتحل

                                                           
 .284،285أحكام العدة عند النساء، مرجع سابق، ص  الجندي،أحمد نصر  1
 .240لیلى حسن محمد الزوبعي، أحكام العدة في الشریعة الإسلامیة، مرجع سابق، ص  2
  .240،241لیلى حسن محمد الزوبعي، أحكام العدة في الشریعة الإسلامیة، مرجع سابق، ص  3

  .272أحكام العدة عند النساء، مرجع سابق، ص  الجندي،أنظر أحمد نصر 

بین الحنفیة و الشافعیة دراسة مقارنة، الطبعة  والطلاقأنظر إسماعیل أبا بكر علي البامري، أحكام الأسرة الزواج 

 .441ص  التوزیع،دار حامد للنشر و  الأردن،، الأولى
 .302رقم  أحمد،رواه الإمام  4
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فقالت یا رسول اللهإن  وسلمجاءت إمرأة إلى رسول االله صلى االله علیه  :قالتأم سلمة  وعن

ین أو ثلاثا كل فقال رسول االله لا مرت أف تكحلها؟إشتكت عینها  وقدإبنتي توفي عنها زوجها 

إنما هي أربعة أشهر و عشرا و قد كانت  وسلمیه لذلك یقول لا قال رسول االله صلى االله ع

حمید لزینب و ما قوله ترمي بالبعرة  :قالإحداكن في الجاهلیة ترمي بالبعرة على رأس الحول 

شر  كانت المرأة في الجاهلیة إذا مات زوجها دخلت حفشا و لبست :فقالتعلى رأس الحول 

ثیابها و لم تمس طیبا و لا شیئا حتى یمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو 

طیرفتنفض به فقلما تفتضي بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطي بعرة فترمى بها من وراء ظهرها 

  .1"ثم تراجع بعد ما شاءت من الطیب و غیره

حین توفي أبو سلمة و قد  صلى االله علیه وسلم االلهدخل علي رسول  :قالتو روت أم سلمة 

إنه  :قالماذا یا أم سلمة ؟ قلت إنما هو صبر لیس فیه طیب  :فقالجعلت على عیني صبرا 

یشب الوجه لا تجعلیه إلا باللیل و تنزعیه بالنهار و لا تمتشطي بالطیب و لا بالحناء فإنه 

الكحل من أبلغ و لأن .2"قلت بأي شيء أمتشط قال بالسدر تغلفین به رأسك  :قالخضاب 

  .الزینة و الزینة تدعوا إلیها ، و تحرك الشهوة ، فهو كالطیب و أبلغ منه

فإن  المعنى،و هذا مخالف للخبر و  تكتحل،و قد حكي عن بعض الشافعیة أن للسوداء أن 

فلها أن تكتحل  للتداوي،فإذا إضطرت الحادة إلى الكحل بالإثمد  یحسنها،الكحل یزینها و 

، 3و رخص فیه عند الضرورة عطاء و النخعي و مالك و أبو حنیفة  نهارا،لیلا و تمسحه 

لما روت أم حكیم بنت أسد عن أمها أن زوجها توفي و كانت تشتكي عینیها فتكتحل 

لا تكتحلي إلا لما لابد  :فقالتفأرسلت مولاة إلى أم سلمة تسألها عن كحل الجلاء  بالجلاء،

  .4بالنهار غسلینهتیشتد علیك فتكتحلین بالیل و  منه،

و الكحل  ءبالتوتیاو إنما منع من الكحل بالإثمد لأنه الذي تحصل به الزینة ، فأما الكحل 

فلا بأس بها لأنه لا زینة فیه  )و هي أنواع من الكحول تستخدم قدیما للتداوي  (تبالعنز رو 

                                                           
 .5337رقم  وعشرا،باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر  الطلاق،كتاب  البخاري،رواه  1
 .728رقم  عدتها،باب ماتجتنبه المعتدة في  الطلاق،كتاب  داود،رواه ابو  2
 .240لیلى حسن محمد الزوبعي، أحكام العدة في الشریعة الإسلامیة، مرجع سابق، ص  3
 .728رقم  عدتها،باب ماتجتنبه المعتدة في  الطلاق،كتاب  داود،رواه ابو  4
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إنما منع في بل یقبح العین ، و لا تمنع من جعل الصبر على غیر وجهها من بدنها لأنه 

إنه یشب "  الوجه ، لأنه یصفره فیشبه الخضاب ، و لهذا قال النبي صلى االله علیه و سلم 

و لا تمنع من التنظیف بتقلیم الأظفار و نتف الإبط ، و حلق الشعر المندوب " الوجه 

 إلىحلقه ، و لا من الإغتسال بالسدر و الإمتشاط به لحدیث أم سلمة المتقدم الذكر ، و لأنه

  .1یرادبه للتنظیف لا للتطیب فجاز لها ذلك

  :الثیابزینة 

الاحمر و سائر الملون  وسائروالمزعفر كالمصفرةفتحرم علیها الثیاب المصبغة للتحسین 

فلا یجوز لبسه لقول  الصافي،للتحسین كالأزرق الصافي و الأخضر الصافي و الأصفر 

و لا تلبس المعصفر من " و قوله" لا تلبس ثوبا مصبوغا " النبي صلى االله علیه و سلم 

فأما مالا یقصد بصبغه حسنه كالكحلي و الأسود و الأخضر  2" الثیاب و لا الممشقة 

  :ناحتمالاو ما صبغ غزله ثم نسج فیه  بزینة،المشبع فلا تمنعمنه لأنه لیس 

  .مصبوغ للتحسین فأشبه ما صبغ بعد نسجه وأحسنولأنهم لبسه لأنه أرفع یحر  :أحدهما

" إلا ثوب عصب" في حدیث أم سلمة  وسلملا یحرم لقول رسول االله صلى االله علیه  :الثاني

ثوب فأشبه ما كان حسنا من الثیاب غیر  وهولم یصبغ  نسجه،ولأنهما صبغ غزله قبل  وهو

  .3أصح والأولمصبوغ،

نبتتان بالیمن لا ینبتان إلا  الثیاب،والورسوالعصبالعصب فالصحیح أنه نبت تصبغ به  وأما

للحادة في لبس ما صبغ بالعصب لأنه في معنى ما  وسلمفأرخص النبي صلى االله علیه  به،

  .التحسینصبغ لغیر 

فلا معنى لتجویز لبسه مع حصول الزینة  والأصفر،أما ما صبغ غزله للتحسین كالأحمر 

كان  المصبوغة،وإنتمنع من حسان الثیاب غیر  نسجه،ولاغه كحصولها بما صبغ بعد بصب

 تغییره،فلا یلزم  خلقته،لأن حسنه من أصله  إبرسیمكان من قطن أو كتان أو  سوآءارقیقا 

                                                           
 .241لیلى حسن محمد الزوبعي، أحكام العدة في الشریعة الإسلامیة، مرجع سابق، ص  1

 .302رقم  أحمد،رواه الإمام 2 

 .242لیلى حسن محمد الزوبعي، أحكام العدة في الشریعة الإسلامیة، مرجع سابق، ص 3 
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فكذلك  نفسها، وتشوهیلزمها أن تغیر لونها  جمیلة حسنةالخلقة لاكما أن المرأة إذا كانت 

لها  ویباحكما  بمزین،بأس أن تلبس الحاد كل ثوب من البیاض لأن البیاض لیس  ولاالثیاب 

إن ما یمكن ملاحظته . والأخضرالظاهریة كالأحمر  الأربعة،وجعلهلبس السواد عند الأئمة 

هو أن علیها أن تجتنب لبس كل ملون أي أن تجتنب لبس الثیاب  الحاد،في لبس المرأة 

 والأزرقالصافي  والأصفروالأخضرتدعو إلى النظر إلیها كالأحمر  والتيذات الألوان البراقة 

كما یباح لها  المشبع، والأخضر والأزرقلها لبس الألوان الداكنة مثل الكحلي  وأبیح الصافي،

  .والأسودلبس الأبیض 

  :الحلــــــــي

 علیه فیحرم علیها لبس الحلي كله حتى الخاتم في قول عامة أهل العلم لقول النبي صلى االله

المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثیاب و لا الممشق و لا الحلي و لا "  وسلم

فلا تلبس الحلي من ذهب أو فضة أو لؤلؤ أو من نحاس إن موه " تختضب و لا تكتحل 

سواء كان كبیرا كالخلخال و السوار أو صغیرا  به،بذهب أو فضة أو كانت المرأة ممن 

كالخاتم و القرط و هو ما یعلق في شحمة الأذن المسمى بالحلق و منه الودع و نحوه و إنما 

  .1حرم علیها ذلك لأنه یزید في حسنها

    

                                                           
  .244لیلى حسن محمد الزوبعي، أحكام العدة في الشریعة الإسلامیة، مرجع سابق، ص  1

مؤسسة الریان للطباعة  الثالث،، الجزء وأدلتهأنظر الصادق عبد الرحمان الغریاني، مدونة الفقه المالكي 

  .112ص  التوزیع،والنشرو 

 ملیلة،أنظر نصر سلمان،سعاد سطحي، أحكام الطلاق في الشریعة الإسلامیة دراسة مقارنة مع قانون الأسرة، عین 

 .197ص  ،2003والتوزیع،دار الهدى للطباعة والنشر 
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  النسب: المبحث الثاني

  جاء فیه مطلبین  والذينحاول في هذا المبحث التعرف على النسب 

  لمدة الحمالمطلب الأول.  

 المطلب الثاني حكم ثبوت النسب.  

  :مدة الحمل: المطلب الأول

الزواج، الآثار المترتبة على عقد  ومنإن ثبوت النسب من الحقوق المشتركة بین الطرفین 

أولى الشارع الحكیم إهتماما واسعا بالنسب و لا یخفى هذا على أحد ممن تتبع كتب  وقد

  .الإسلاميالفقه 

للأسرة على أساس متین  والریبةوتأسیسامن الدنس  والأعراضوفي ذلك صیانة للأنساب 

 والأصلالمشترك؛ذوي الدم الواحد  وتجاذبمكین، یربط أفرادها برباط محكم فیه قوة الحق، 

  .1إن رغبوا شاءوا،وینفونهفلم تترك النسب لأصحابه یدعونه إن 

       :فهو قوله تعالى ودلیلهمأقل مدة الحمل ستة أشهر بإتفاق الأئمة  :الحملأقل مدة ـــ أولا

. فبقي للحمل ستة أشهر3" في عامین وفصالھ" تعالى  وقوله2"  ثلاثون شھرا وفصالھ وحملھ" 

 یرجمها،روي أن رجلا تزج إمرأة فولدت ولدا لستة أشهر، فهم عثمان رضي االله عنه أن  وقد

قال االله  لخصمتكم،فقال ابن عباس رضي االله عنه أما أنها لو خاصمتكم بكتاب االله 

فإذا ذهب  عامین،و فصاله في  جل،و قال عز و  شهرا،و فصاله ثلاثون  وحملهتعالى،

فدرأ عثمان رضي  )أشهرللحمل إلا ستة  لم یبقو هو الفطام من الرضاع، عامان (للفصال 

  .عنهأثبت النسب من الزوج و هكذا روي عن علي رضي االله  عنها، واالله عنه الحد 

أما أقصى مدة الحمل فلم یرد في القرآن و لا السنة المتفق علیها  :الحملأقصى مدة ـــ ثانیا

و قال الشافعي أربع و هو  سنین،كثیرا فقال مالك خمس  اختلافاما یدل علیها و لهذا إختلفوا 

                                                           
هرة، محمد بكر إسماعیل، الفقه الواضح من الكتاب و السنة على المذاهب الأربعة، الطبعة الثانیة، القا 1

 . 184، ص 1997 التوزیع،دار المنار للنشر و  الثاني،المجلد
 .15سورة الأحقاف الآیة رقم  2
 .14سورة لقمان الآیة رقم  3
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و عن أحمد أقصى مدة الحمل سنتان ، و هو رأي  الحنابلة،رأي عند المالكیة و رأي عند 

  .الحنفیة و قال الظاهریة تسعة أشهر 

قالت لا  :عنهافإحتج الحنفیة بما روي عن عائشة رضي االله  بحجة؛إحتج كل لمذهبه  وقد

تحدید غالب مدته بتسعة أشهر فدلیله  وأما. 1یبقى الولد في بطن أمه أكثر من سنتین

  .2الاستقراء

إني حدثت عن عائشة رضي  :أنسإحتج مالك بحادثة و قعت هي أن رجلا قال لمالك بن  و

فقال سبحان االله من یقول هذا  المغزل،االله عنها أنها قالت لا تزید المرأة في حملها قدر ظل 

هذه جارتنا إمرأة محمد بن عجلان إمرأة صدق و زوجها رجل صدق ، حملت ثلاثة أبطن 

  .عشر سنة تحمل كل بطن أربعة سنین  اثنتيفي 

الحاضر لا یؤید قولا منها  والواقعالوقوع،أن هذه المسألة بنیت التقدیرات فیها على  الحق و

و قد إحتاط بعض الفقهاء لذلك فذهب إلى أن  أشهر،فإن الغالب في الولادة هي تسعة 

 ة الرجوع فیها إلى العادةوهذه المسأل :فقالو إلى هذا أشار ابن رشد  سنة،أقصى مدة الحمل 

، على أن لم یبق لمثل هذا الخلاف أثر كبیر في مثل هذا الوقت لتوفر أجهزة طبیة 3والتجربة

، و لتقریر الأطباء أن الولد لا یمكث في  4دقیقة یمكن بها التأكد من وجود الحمل من عدمه

  .5یوما 365بطن أمه أكثر من 

                                                           
، 196بدران أبو العینین بدران،أحكام الزواج والطلاق في الإسلام، الطبعة الثانیة، مصر، مطبعة دار التألیف  1

 .312ص 
عبد الوهاب خلاف،أحكام الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة،الطبعة الأولى، لبنان، دارالكتب العلمیة،  2

 .182، ص 2017
 .315، ص نفس المرجعفي الإسلام،  والطلاقبدران أبو العینین بدران، أحكام الزواج  3
إسماعیل أبا بكر علي البامري، أحكام الأسرة الزواج و الطلاق بین الحنفیة و الشافعیة دراسة مقارنة، الطبعة  4

 . 210دار حامد للنشر و التوزیع ، ص  الأردن،الأولى، 
، مرجع " الماجستیر"سامي بن حسن محمد دیولي ، أحكام العدة في الفقه الإسلامي رسالة لنیل شهادة العالمیة 5

 . 233ابق، ص س
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  حكم ثبوت النسب: المطلب الثاني

في حال قیام الزوجیة یثبت نسب الولد لصاحب الفراش إذا ولد لستة أشهر أو أكثر  .1

 .اللعانفإن نفاه كان علیه  یسكت،في ذلك أن یقر به الزوج أو  سوآءامنیوم العقد 

 وقدالمعتدة إما أن تكون معتدة من طلاق رجعي أو بائن أو من وفاة  :العدةفي حال  .2

ما یمكن أن ترد إلیه مسائل ثبوت النسب لأولاد أورد بعض مؤلفي الحنفیة أصلا عا

  :هوالمطلقات 

  أن كل مطلقة لم یكن مدخولا بها فنسب ولدها لا یثبت من الزوج إلا

  .أشهربه لأقل من ستة  منه،وتجيءإذا علم یقینا أنه 

  كل مطلقة علیها العدة فنسب ولدها یثبت من الزوج إلا إذا علم یقینا

    .سنتینر تجيء به لأكث وأنأنه منه 

  :فإنعلى هذا الأصل  وبناءا

بولد لستة أشهر من وقت الطلاق أو أكثر  وأتتالمرأة إذا كانت معتدة من طلاق رجعي     

ما لم تتحول  مطلقها،تكن قد أقرت بأن عدتها قد إنقضت ثبت نسبه من  ولمسنتین،بعد  ولو

و أن الطلاق الرجعي  مراجعتها،مبني على أن له  وذلكبالأشهر،عدتها إلى الأشهر وتعتد 

  .الإحتمالو یحتمل أنه راجعها و النسب یثبت عند الحنفیة بهذا القدر من  الملك،لا یزیل 

و إذ كانت معتدة من طلاق بائن و لم تقر بإنقضاء العدة یثبت نسب الولد إذا جاءت به     

قبل الطلاق ، فیثبت لسنتین أو أقل وقت الطلاق ، و ذلك لإحتمال أن الحمل كان موجودا 

النسب للإحتیاط ، و لكن الولد لا یثبت نسبه منه إذا أنكره إن جاءت به لأكثر سنتین أو 

أكثر من وقت الطلاق ، لأن  من الیقین حینئذ أن الحمل حدث بعده و أما إن كانت أقرت 

أثناء بإنقضاء العدة في مدة تحتمل إنقضائها ، فإن الولد لا یثبت نسبه إذا جاءت به في 

سنتین من وقت الطلاق و لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار ، و لا یثبت إذا جاءت به 

  . 1لستة أشهر أو أكثر

                                                           
 .315بدران أبو العینین بدران، أحكام الزواج و الطلاق في الإسلام، مرجع سابق، ص  1
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و إذا كانت معتدة من وفاة بعد دخول زوجها بها و جاءت بولد في فترة سنتین بعد  

الوفاة ثبت نسبه لإحتمال أن تكون حملت به حال حیاة الزوج و فیه حمل أمرها على 

لصلاح والصحة ، فإن كانت أقرت بإنقضاء عدتها بالأشهر فلا یثبت نسب الولد إلا إذا ا

جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الوفاة لأنه یتبین حینئذ أنها كانت حاملا حال حیاة 

الزوج فتكون عدتها بوضع الحمل لا بالأشهر ، كما یكون كذبها قد تبین بیقین فیبطل إقرارها 

یثبت النسب ، لكن النسب لا یثبت إن جاءت به لستة أشهر فصاعدا و ذلك  بمضي العدة و

  .  1لإحتمال أن تكون حملت بالولد بعد الوفاة

إذا أتت بالولد بعد الطلاق أو الوفاة قبل أن تمضي أقصى  إنهوعلیه نوجز ذلك بالقول      

مدة الحمل من یوم الطلاق أو الوفاة فإن نسب الولد یثبت من الزوج حیث أن أقصى مدة 

و إن أتت به بعد أن  معنا،الجمهور أربع سنین كما مر  وعندالحمل عند الحنفیة سنتان 

یثبت نسبه من الزوج المطلق أو  مضى أقصى مدة الحمل من یوم الطلاق و الوفاة فلا

  .2الشافعیة و الحنابلة المالكیة،المتوفى عند جمهور العلماء من 

حملها، عدة المرأة الحامل وضع " 60وافق قانون الأسرة الجزائري في نص المادة  وقد    

لما ذهب إلیه الطب ". 3أشهر من تاریخ الطلاق أو الوفاة  )10( عشرةمدة الحمل  وأقصى

الحدیث من أن مدة الحمل لا تزید عن عشرة أشهر، غیر آخذین بما ورد من إجتهادات في 

  .الكاذبضمن ما یعرف بالحمل  ویصفهاینقضها الطب الحدیث  والتيالفقه الإسلامي 

الأساسیة  وخلیتهالتي تنخر المجتمع في كیانه  والفواحشیسد الباب أمام الفساد  وهذا   

سنین طلاقها ثلاث أو أربع  زوجها أوتأتي إمرأة مضت على وفاة  إذ قدلمتمثلة في الأسرة ا

أنها لا  وتعرففهنا تجد الباب موصدا أمامها  طلقها،أنها حامل ممن توفي عنها أو  وتدعي

                                                           
 .316في الإسلام، مرجع سابق، ص  والطلاقبدران أبو العینین بدران، أحكام الزواج  1

علیه العمل في المحاكم الشرعیة الأردنیة،رسالة لنیل  وماحلمي صالح سلیم عقل، أحكام العدة في الفقه الإسلامي 2 

 .200سابق، ص، مرجع والتشریعدرجة الماجستیر قسم الفقه 
 02- 05بالأمر رقم  والمتممالمتضمن قانون الأسرة المعدل  1984/ 06/ 09مؤرخ في  11- 84قانون رقم  3

 .27/02/2005المؤرخ في 
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ستتهم بالزنا فلا تتجرأ على إرتكاب الفاحشة و بهذا یطهر المجتمع  وأنهاتصدق في دعواها 

  .1الرذیلة التي قد تقوض أركانه من القواعدمن أدران 

ستة أشهر على رأي  واعتبرهاأما أقل مدة الحمل فقد نص علیها قانون الأسرة الجزائري 

 )10(عشرة  وأقصاهاأشهر  )6(أقل مدة الحمل ستة "  42جمهور الفقهاء في المادة 

  .2"أشهر

  تحریم خطبة المعتدة  :الثالثالمبحث 

    : جاء فیه ثلاثة مطالب والذينحاول في هذا المبحث التعرف على الخطبة  

  الخطبةالمطلب الأول تعریف.  

  المعتدةالمطلب الثاني حكم خطبة.  

  الجزائريحكم خطبة المعتدة في قانون الأسرة  والأخیرالمطلب الثالث.  

  :الخطبةتعریف  :الأولالمطلب 

یتبین عند كل من المتعاقدین مدى رغبته في الزواج  للزواج،وأثنائهاالخطبة هي مقدمة  

العقد  وتممنهما على العقد  كل واحدأقدم  الرغبات،فإذا تلاقت  العقد،مطالبه في  وتحقیق

  .3والقبولبإصدار الإیجاب 

بالكسر أي طلبها  وخطبةالخطبة مصدر خطب المرأة یخطبها خطبا  :لغةالخطبة ـــ أولا 

الخطبة فهو  الإسمو منهم،وإختطبها،إذا طلب أن یتزوج  :القومى المرأة إل وخطب. للزواج

 ویقال. أخطاب خطبة،والجمع:المخطوبة خطب،وللمرأة:المرأةلمن یخطب  یقال. خاطب

                                                           
دار  ملیلة،الشریعة الإسلامیة دراسة مقارنة مع قانون الأسرة، عین نصر سلمان،سعاد سطحي، أحكام الطلاق في  1

 .199، ص  2003 التوزیع،الهدى للطباعة والنشر و 
المؤرخ  02ـــــ  05المعدل و المتمم بالأمر رقم  1984/ 06/ 09مؤرخ في  11ــــ  84قانون رقم  2

 .سابق، مرجع  27/02/2005في
 ، الطبعة الأولى، الجزائر، دیوان المطبوعاتوالقضاءعلى ضوء الفقه الغوثي بن ملحة، قانون الأسرة  3

 .19، ص 2005الجامعیة،
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إذا كان  فلانة،خطب على  لنفسه،ویقالإذا كان الرجل یخطب المرأة  ولیها،خطب المرأة إلى 

  . یخطبها لغیره

  :نذكر من هذه التعاریف متقاربة،عرف الفقهاء الخطبة بتعاریف  :إصطلاحاالخطبة ـــ ثانیا

  علیه  والمحاولةإلتماس التزویج "  :بأنهاعرف المالكیة الخطبة "  

  إلتماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة"  :بأنهاعرف الشافعیة الخطبة "  

  خطبة الرجل المرأة لینكحها "  :بأنهاعرف الحنابلة الخطبة"  

طلب الرجل "  :بأنهاأن نعرف الخطبة  ویمكنناللخطبة،ریف تطابق المعنى اللغوي التعا وهذه

  ".  النكاح من إمرأة معینة خالیة من الموانع الشرعیة 

تدور حول  متقاربة،عرفت قوانین الأحوال الشخصیة الخطبة بتعاریف  :الخطبة قانوناـــ ثالثا

  :التعاریفهذه  ومن بالزواج،وهو أن الخطبة وعد  واحد،معنى 

  وعد "  :بأنهاعرف قانون الأحوال الشخصیة السوداني في المادة السابعة الخطبة

به عرف  الفاتحة،وتبادلالهدایا،والجاريفي حكمها قراءة  ویدخلالمستقبل،بالزواج في 

  ."معتبر شرعا 

  وعد "  :بأنهاعرف قانون الأحوال الشخصیة المغربي في الفصل الثاني الخطبة

و ما جرى به العرف و  الفاتحة،و یدخل في حكمها قراءة  بزواج،لیست و  بالزواج،

  ."العادة من تبادل الهدایا 

  عرف مشروع قانون الأحوال الشخصیة لدول مجلس التعاون الخلیجي في المادة

  ."به  والوعدطلب التزوج "  :بأنهاالأولى الخطبة 

  المادة الأولى الخطبة عرف مشروع القانون العربي الموحد للأحوال الشخصیة في

 .1"الهدایا  وتبادلفي حكمها قراءة الفاتحة  الوعد،ویدخلطلب التزوج أو "  :بأنها

 

                                                           
،الطبعة الأولى،الأردن، دار الحامد للنشر والقانونجمال فخري محمد جانم، مقدمات عقد الزواج الخطبة في الفقه  1

 . 22، ص 2009و التوزیع،
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  الخطبة هي وعد  الجزائري،كما ورد في نص المادة الخامسة من قانون الأسرة

، فهذا لا یعني التطبیق علیها 2وصفت أو كیفت الخطبة بوعد  وإن؛ هذا 1بالزواج 

من القانون المدني التي تعرضت إلى الإتفاق الذي یعد له كلا  71أحكام المادة 

 .المستقبلبإبرام عقد معین في  أحدهما،المتعاقدین أو 

من القانون المدني و الذي  72و یستبعد كذلك في الوعد بالزواج الحكم الوارد في المادة 

یخضع لأحكام خاصة من  خاص،لذا فالخطبة هي وعد من نوع  قد وبالتعایطبق على الوعد 

  .  3حیث الشروط و من حیث الآثار

  حكم خطبة المعتدة :الأولالمطلب 

  :وهيلا یحل للرجل أن یخطب ثلاثة أن أنواع من النساء 

  المؤقتةأن تكون من المحرمات علیه سواء من المحرمات المؤبدة أو.  

  الغیرأن تكون مخطوبة.  

  أم طلاق بائن بینونة  رجعي،سواء أكانت معتدة من طلاق  الغیر،أن تكون معتدة

صغرى ، أو بینونة كبرى أو معتدة من وفاة ، لأنها مادامت في العدة فإن الزوجیة  

تكون لم تنته و یكون حق زوجها بها قائما ، و إن كانت معتدة من طلاق بائن أو 

لم تنته منها و لذا فلا تجوز خطبة المعتدة لا من وفاة فإن آثار الزواج و متعلقاته 

  .  4تصریحا و لا تلمیحا ، و یستثنى من ذلك التعریض بخطبة المعتدة من وفاة 

                                                           
 02ـــــ  05بالأمر رقم  والمتممالمتضمن قانون الأسرة المعدل  1984/ 06/ 09مؤرخ في  11ــــ  84قانون رقم  1

 .27/02/2005المؤرخ في 
 .21الغوثي بن ملحة، قانون الأسرة على ضوء الفقه و القضاء، المرجع السابق، ص  2
 10- 05بالقانون رقم  والمتممني المعدل المتضمن القانون المد 1975/ 09/ 26في  مؤرخ 58-  75الأمر  3

 .44ج ر  ،20/06/2005المؤرخ في 
 .38الزوجیة شرح مقارن لقانون الأحوال الشخصیة، مرجع سابق، ص  وآثارمحمد سمارة، أحكام  4
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إتفق الفقهاء على تحریم زواج المعتدة من الغیر سواء أكان السبب طلاقا أو وفاة حتى  

أي لا " یبلغ الكتاب أجله  تعزموا عقدة النكاح حتىولا"  :تعالىتنتهي العدة الشرعیة لقوله 

  .1تعقدوا النكاح إلا بعد إنتهاء المدة التي فرض االله على المعتدة بعد فرقة زوجها

نحو أن  النكاح،أو ما یقطع بالرغبة في  النكاح،هو اللفظ الذي لا یحتمل غیر  :التصریح

  .تزوجینيیقول زوجیني نفسك أو إذا إنقضت عدتك تزوجتك أو نكحتك أو 

ما جانبه و یسمى تلویحا و هو  وهوفهو ضد التصریح مأخوذ من عرض الشيء  :التعریض

  .النكاحمنه النكاح مع إحتمال غیره أو ما لا یقطع بالرغبة في  میفه

  :عدیدةمثل له الفقهاء بأمثلة  وقد

لشابة و نحو ذلك  وإنكإنك لصالحة  لصالحة،إنك  لجمیلة،إنك  :بقولهمفالأحناف مثلوا له 

  . من الكلام الدال على إرادة التزوج بها دون التصریح بالنكاح

أنت الآن علینا  معجب،إني الیوم فیك راغب أو محب أو  :بقولهمأما المالكیة فقد مثلوا له 

  .عزیزة

علیك حریص و غیر ذلك مما  مثلك،وإنيیجد  ومنجمیلة،أنت  :بقولهمله الشافعیة  ومثل

  .تصریحیعرض به الرجل للمرأة مما یدل على أنه أراد به خطبتها بغیر 

أنت جمیلة و أنت  لراغب،إنك علي لكریمة و إني في مثلك  :بقولهمأما الحنابلة فقد مثلوا له 

  .فیكمرغوب 

صالحة، إمرأة  وددت أن االله یسر لي الزواج،إني أرید  :بقولهمأما الظاهریة فقد مثلوا له 

  . 2هذا  ونحو

  

                                                           
 .302ص  والتوزیع،في قانون الأسرة الجزائري، الجزائر، دار هومة للنشر  وآثارهابلحاج العربي، أحكام الزوجیة  1
 .242في الفقه الإسلامي، المرجع السابق،  والمالیةالمعنویة  وآثارهوفاء معتوق حمزة، الطلاق  2
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  :رجعيخطبة المعتدة من طلاق ـــ أولا

 ولاإتفق الفقهاء على أنه یحرم خطبة المعتدة من طلاق رجعي لا بطریق التصریح     

من  خطبة المعتدةنقل الإمام القرطبي إجماع العلماء على حرمة  وقدبطریق التعریض، 

یجوز التعریض لخطبة الرجعیة إجماعا لأنها  ولا"  :بقولهطلاق رجعي تصریحا أو تعریضا 

  "كالزوجة 

و قد نقل عن بعض العلماء جواز التعریض لكل معتدة مطلقا بما فیها المعتدة من طلاق 

و التصریح بخطبة المعتدة حرام و : " رجعي إلا ان هذا القول غیر معتد به ، قال القرافي 

    :لقوله تعالى 1يء من غیر تنصیص م لمقصود الشو التعریض جائز ، و هو القول المفه

و لا جناح علیكم فیما عرضتم بھ من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونھن و " 

 2" لكن لا تواعدوھن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا و لا تعزموا عقدة النكاح حتى یبلغ الكتاب أجلھ 

تحریم المواعدة ، و بهذا قال الأئمة ، غیر أن فدل على إباحة الإكنان و التعریض و 

  . الشافعیة و ابن حنبل منعا من التعریض للرجعیة لأنها زوجة

بدلیل الآیة 3و یجاب على القرافي بأن الآیة الكریمة أباحت التعریض للمتوفى عنها زوجها  

یتربصن بأنفسھن و الذین یتوفون منكم و یذرون أزواجا "  :تعالىالتي سبقتها و هي قول االله 

فكان التعریض جائزا بهذا النص الكریم للمتوفى عنها زوجهــــا و  4"أربع أشھر و عشرا

و لا یقاس علیها غیرها مما لا یشبهها كالمعتدة من الطلاق  المنع،التصریح على أصل 

  .الرجعي نظرا للإختلاف بینهما 

 یجوز خطبة زوجة الغیر لا إن المعتدة من طلاق رجعي في حكم زوجة الغیر ، فكما لا   

یجوز خطبة المعتدة من طلاق رجعي لبقاء الزوجیة ، و حقوق الزوج علیها ثابتة مادامت 

     في العدة ، فله مراجعتها و إعادتها إلى عصمته دون رضاها و موافقتها ، و دون  عقد

   الذي طلقها ،و مهر جدیدین ، كما أن خطبة الغیر لها أثناء العدة قد تفسدها على زوجها 

                                                           
 .59، المرجع السابق، صوالقانونجمال فخري محمد جانم، مقدمات عقد الزواج الخطبة في الفقه  1
 .233سورة البقرة الآیة  2
 .61المرجع نفسه، ص، الفقه والقانونمقدمات عقد الزواج الخطبة في ، جمال فخري محمد جانم 3
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و إعتداء على حقـــه و إیذاء له ، مما یجعل خطبة المطلقة طلاقا رجعیا أثناء العدة سببا 

للعداوة و البغضاء بین الناس ، و لهذا لا تجوز هذه الخطبة تصریحا و لا تعریضا حتى لو 

  . عالىأذن الزوج في ذلك ، فلیس التحریم حقا خالص له ، و إنما فیه حق االله سبحانه و ت

  :صغرىثانیا خطبة المعتدة من طلاق بائن بینونة 

إتفق الفقهاء على تحریم التصریح بخطبة المعتدة من طلاق بائن  :التصریح بخطبتها  1

بینونة صغرى إذا كان الخاطب أجنبیا عنها ، أما إذا كان الخاطب صاحب العدة ، فإن كان 

یحق له أن یتزوجها في عدتها كالمختلعة فیجوز له التصریح بخطبتها ، و إن كان لا یحل 

الموطوءة بشبهة فهو كالأجنبي لا یصرح بخطبتها ، له أن یتزوجها إلا بعد إنقضاء عدتها ك

و ذلك لأن التصریح بالخطبة قد یدفع المعتدة إلى أن تكذب في إخبارها بإنتهاء عدتها ، و 

لا نستطیع تكذیبها في ذلك حین یعتبرها الشرع مؤتمنة ، حیث أن القول بإنقضاء عدتها في 

ارها بإنتهاء تحتمل ذلك ، بالإضافة إلى الحیض قولها ما دامت في المدة بین طلاقها و إقر 

ما سبق ، فإن بعض آثار الزواج السابق لا زالت قائمة كنفقة العدة و الحمل ، و جواز 

الرجوع إلیها بعقـــــــــــــــــــد و مهر جدیدین في بعض الأحوال ، كما أن الخطبة تقتضي الرؤیة و 

امها منزل الزوجیة ، فهي لا تخرج و لا یدخل لا سبیل إلى رؤیة المعتدة من طلاق بائن لإلتز 

  .علیها أحد إلا بإذن زوجها 

إختلف الفقهاء في حكم التعریض بخطبة المعتدة من طلاق بائن  :بخطبتهاالتعریض  2

  : مذهبینبینونة صغرى إلى 

ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز التعریض للمعتدة من طلاق بائن بینونة  :الأولالمذهب 

جناح علیكم فیما عرضتم بھ من  ولا: " قول االله تعالى: إستدلوا على ذلك بما یأتي وقد 1صغرى 

  "خطبة النساء 
2 .  

الدلالة أن الآیة الكریمة أجازت التعریض بخطبة النساء دون تفرقة بین معتدة من وفاة  ووجه

  .طلاقأو من 
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و كانت  زید،بخطبة فاطمة بنت قیس لأسامة بن  وسلملقد عرض الرسول صلى االله علیه 

  " لا تسبقیني بنفسك " و في روایة  ،"إذا حللت فآذنیني"  :لهامطلقة طلاقا بائنا بقوله 

و إن  العدة،و أیضا لأن المطلقة طلاقا بائنا بینونة صغرى لا یستطیع مطلقها مراجعتها في 

و لم یكن في  رجعیا،لمطلقة طلاقا عن ا فاختلفت جدیدا،كان له أن یعقد علیها زواجا 

  .التعریض لخطبتها إعتداء على أحد 

ذهب الحنفیة و الشافعیة في قول و الحنابلة في وجه إلى حرمة التعریض  :الثانيالمذهب 

  : و قد إستدلوا على ذلك بما یأتي  صغرى،بخطبة المعتدة من طلاق بائن بینونة 

إن بعض آثار الزوجیة في الطلاق البائن بینونة صغرى لا زالت قائمة مثل نفقة  - 

  .العدة

و ذلك  الأول،إن الخطبة توجب العداوة و البغضاء و الشحناء بین الخاطب و الزوج  - 

  . لأنه قطع على الزوج فرصة الرجوع إلى زوجته 

ضاء عدتها طمعا إن في إجازة الخطبة مفسدة و هي حمل المطلقة على إخبارها بإنق - 

و قد تكون كاذبة في واقع الأمر ، و لیس لأحد سبیل إلى  الخاطب،في الزواج من 

  .1تكذیبها ما دام بالإمكان تصدیقها بإنقضاء عدتها  

  :كبرىثالثا خطبة المعتدة من طلاق بائن بینونة  

 وذلككبرى إتفق الفقهاء على أنه یحرم التصریح بخطبة المعتدة من الطلاق البائن بینونة 

فلا یؤمن أن یحملها الحرص علیه على  النكاح،لأن التصریح بخطبتها لا یحتمل غیر 

  .2بخلافه عدتها، والتعریضالإخبار بإنقضاء 

"  :قــالنقل عن الموصلي في الإختیار ما یدل على إباحة التصریح مع الكراهیة حیث  وقد

و هذا كله في المبتوتــــــة و ... " قوله أنكحك و أتزوج بك و نحوه و أنه مكروه  والتصریح

قوله و هذا كله في المبتوتة "  :بقولهو قد علق علیه محمود أبو دقیقة  زوجها،المتوفى عنها 
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مما یدل على حرمة التصریح بخطبة المعتدة من طلاق بائن بینونة كبرى " لیس مذهبا لنا 

  .  1عند الحنفیة

  :مذهبینفي حكم التعریض بخطبة المعتدة من طلاق بائن بینونة كبرى على  واختلقوا

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه یحل التعریض بخطبة المعتدة من طلاق بائن  :الأولالمذهب 

  :یأتيإستدلوا على ذلك بما  وقدبینونة كبرى 

الدلالة  ووجه، 2"  جناح علیكم فیما عرضتم بھ من خطبة النساء ولا":تعالىقول االله  

  .غیرهابالآیة الكریمة على جواز التعریض بالخطبة من غیر تفریق بین المعتدة من وفاة أو 

روي عن فاطمة بنت قیس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة و هو غائب ، فأرسل إلیها    

و االله ما لك علینا من شيء ، فجاءت رسول االله صلى االله  : " وكیله بشعیر فسخطته ، فقال 

فأمرها أن تعتد في بیت أم شریك،  " لیس لك علیه نفقة : " علیه و سلم فذكرت ذلك له ، فقال

تلك إمرأة یغشاها أصحابي ، إعتدي عند أم مكتوم ، فإنه رجل أعمى تضعین "  :ثم قال 

فلما حللت ذكرت له أن معاویة بن أبي سفیان و أبا جهم  : قالت " ثیابك، فإذا حللت فآذنیني 

أما أبو جهم فلا یضع عصاه على : " خطباني ، فقال رسول االله صلى االله علیهو سلم 

فنكحته ، فجعل االله فیه خیرا و " ك لا مال له ، أنكحي أسامة عاتقه،و أما معاویة فصعلو 

  .3اغتبطت

و قد نقل  كبرى،یدل الحدیث الشریف على جواز التعریف للمعتدة من الطلاق البائن بینونة 

 أعلمیني،أي " فإذا حللت فآذنیني "  :سلمو بعد قوله صلى االله علیه و "  :قولهالإمام النووي 

  ".و فیه جواز التعریض بخطبة البائن ، و هو الصحیح عندنا 

العقد علیها فأشبهت المعتدة من  ولالأن مطلقها لا یستطیع أن یراجعها في العدة  

  .وفاة

                                                           

 .64المرجع السابق، ص ، مقدمات عقد الزواج الخطبة في الفقه والقانون، جمال فخري محمد جانم1 

 .232سورة البقرة الآیة 2 
 .64المرجع نفسه، ص ، في الفقه والقانون مقدمات عقد الزواج الخطبة، جمال فخري محمد جانم 3



 الحقوق المعنویة للزوجة المعتدة: الفصل الثاني

66 
 

 وقدكبرى،ذهب الحنفیة إلى تحریم التعریض للمعتدة من طلاق بائن بینونة  :الثانيالمذهب 

باحة التعریض للمعتدة من طلاق بائن بینونة ذكر الموصلي في الإختیار ما یدل على إ

  .الكراهةكبرى مع 

 لنا،لیس مذهبا  المبتوتة،و قوله هذا كله في "  :بقولهو قد رد علیه الشیخ محمود أبو دقیقة 

مما یدل على أن المذهب عند الحنفیة " لأن مذهبنا جواز التعریض خاص بالمتوفى عنها 

  .1ن بینونة كبرىتحریم التعریض للمعتدة من طلاق بائ

  :یأتيو قد إستدلوا على ذلك بما 

"  أسكنوھن من حیث سكنتم من وجدكم"  :تعالىأن المطلقة تلتزم بیت الزوجیة لقول االله  
فكیف یتمكن الخاطب  مطلقها،یحل لها أن تخرج أو تدخل علیها أحد من غیر إذن  ولا، 2

 ولاالرؤیة،تقتضي  والخطبة"  :زهرةذلك یقول الإمام أبو  إلیها؟وفي والدخولمن التعریض لها 

یدخل  ولافهي لا تخرج  الزوجیة،سبیل إلى رؤیة المعتدة من طلاق بائن لإلتزامها منزل 

  . علیها أحد من غیر إذن مطلقها

فهي  كبرى،إن بعض آثار الزواج لا تزال قائمة في المطلقة طلاقا بائنا بینونة  

فإن هذا الولد  بزوجها،تكون حاملا یصلها هذا الحمل  وقدتستحق النفقة ما دامت في العدة 

  .یلحق به

یقاس  ولاوفاة،إن الآیة التي وردت في جواز التعریض بالخطبة كانت للمعتدة من  

  .   3علیها غیرها كالمعتدة من طلاق نظرا للإختلاف بینهما 

الأجنبي بالخطبة للمعتدة من طلاق رجعي أو  وتعریضح ذكرنا فیما سبق حكم تصری      

فإن كان الطلاق رجعیا فإن له حق الرجعة على زوجته فلا یحتاج إلى  :الزوجأما  بائن،

التصریح  ولابائن بینونة كبرى فلا یحل له التعریض  من طلاقخطبة،وإن كانت المرأة معتدة 

  .عنهالأنه لا یحل له العقد علیها حتى تنكح زوجا غیره و بهذا یكون أجنبیا  وذلكبالخطبة 
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أما إذا كانت المرأة معتدة من طلاق بائن بینونة صغرى كالمخالعة فإنه یحل لزوجها أن      

لأن العدة  وذلكیصرح أو یعرض لها بالخطبة في العدة كما یحل له أن یتزوجها في العدة 

فأضاف العدة إلى الأزواج فدل  2"  فمالكم من علیھن من عدة تعتدونھا"  :تعالى، قال 1حقه 

  .حقهعلى أنها 

  :وفاةخطبة المعتدة من ـــ  رابعا

سواء أكانت  وفاة،إتفق الفقهاء على أنه یجوز التعریض بخطبة المعتدة من  :التعریضــ 1

  :یأتيو قد إستدلوا على ذلك بما  حاملا،حائلا أم 

و الذین یتوفون منكم و یذرون أزواجا یتربصن بأنفسھن أربعة أشھـــر و  " :تعالىقول االله  

عشرا فإذا بلغن أجلھن فلا جناح علیكم فیما فعلن في أنفسھن بالمعروف و الله بما تعملون خبیر و لا 
جناح علیكم فیما عرضتم بھ من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونھن و لكن لا 

واعدوھن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا و لا تعزموا عقدة النكاح حتى یبلغ الكتاب أجلھ و أعلموا أن ت

  .3" الله یعلم ما في أنفسكم فاحذروه و أعلموا أن الله غفور حلیم 

فقد بینت الآیة الأولى أن  أزواجهن،المقصود بالنساء في الآیتین الكریمتین المعتدات لوفاة 

لحائل المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرة أیام ، أما إذا كانت المرأة حاملا عدة المرأة ا

  .4" و أولات الأحمال أجلھن أن یضعن حملھن :"ي بوضع الحمل لقول االله تعالى فعدتها تنته

أما الآیة الثانیة فقد نصت صراحة على نفي الإثم و الجناح في التعریض بخطبة المعتدة من 

، فقد ورد في تفسیر 5"  و لا جناح علیكم فیما عرضتم بھ من خطبة النساء"  :تعالىوفاة بقول االله 

أي لا إثم علیكم أیها الرجال في التعریض بخطبة النساء المتوفى عنهن "  :الكریمةالآیة 

  ."أزواجهن في العدة بطریق التلمیح لا التصریح 
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و لا جناح علیكم أن تعرضوا بخطبة النساء في "  :قولهو جاء في مختصر إبن كثیر 

وددت : التعریض أن یقول "  :عباس، قال ابن "عدتهن من وفاة أزواجهن من غیر تصریح 

  ." رید التزویج أن االله یسر لي إمرأة صالحة ، و أن النساء لمن حاجتي ، و إني أ

في التعریض بخطبة المعتدة من وفاة دلیل على إباحة التعریض  والجناحنفي الإثم  وفي

و قد رخص االله تعالى بذلك لعلمه بغلة النفوس و طمعها و ضعف  وفاة،بخطبة المعتدة من 

  . 1البشر عن ملكها 

 :فقـــالمتأیمة من أبي سلمة  وهيعلى أم سلمة  وسلمدخل رسول االله صلى االله علیه  

؛ كان هذا القول تعریضا من "من قومي  وموضعي وخیرتهلقد علمت أني رسول االله " 

مما یدل على أنه یحل  الوفاة،االله علیه و سلم بخطبة أم سلمة و هي في عدة  الرسول صلى

  .وفاةالتعریض بخطبة المعتدة من 

فعدتها أربعة أشهر  وإلاحاملا،إن المتوفى عنها زوجها تعتد بوضع الحمل إن كانت  

الكذب و الإعتراف و و لا سبیل إلى الخیانة  الكتاب،و و هي تعرف بالحساب  أیام،و عشرة 

  .ومعلومةأو قبل مضي المدة المذكورة، لأنها محدودة  الحمل،بإنقضاء العدة قبل وضع 

 زوجها،ولازوجها قد إنقطعت بوفاة  وبینبین المعتدة من وفاة إن الزوجیة التي كانت  

بین الزوج المتوفى و بین  وشقاقكما أنه لا یتصور حصول نزاع  أخرى،یمكن عودتها مرة 

فلا إعتداء على حق الزوج و لا إضرار به في حل إباحة التعریض بخطبة المعتدة  الخاطب،

  .وفاةمن 

رؤیتها، فیمكن  حاجاتها،حیث تخرج لقضاء  الزوجیة،یت إن المعتدة من وفاة لا تلتزم ب 

  .بخطبتهاالتعریض  وبالتالي

و قد إستدلوا  وفاة،إتفق الفقهاء على أنه یحرم التصریح بخطبة المعتدة من  :التصریحــ 2 

  : على ذلك بما یأتي 
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؛ قیدت الآیة الكریمة نفي 1"  و لا جناح علیكم فیما عرضتم بھ من خطبة النساء" :تعالىقول االله  

و یفهم من هذا التقیید أن التصریح  وفاة،في التعریض بخطبة المعتدة من  و الجناحالإثم 

بخطبة المعتدة من وفاة فیه جناح و إثم ، و بالتالي یحرم خطبتها تصریحا ، كما أن الأصل 

ما دام لم یرد في معتدة الغیر عدم جواز خطبتها مادامت في العدة ، فیعمل بهذا الأصل 

نص بخلافه ، فتكون خطبتها تصریحا غیر جائزة شرعا بخلاف خطبتها تعریضا فقد ورد 

  .       النص بجوازها 

فقد نقل ابن عطیة الإجماع  وفاة،الإجماع على تحریم التصریح بخطبة المعتدة من  

یجها لا أجمعت الأمة على أن الكلام مع المعتدة بما هو نص في تزو " على ذلك،حیث قال

  .2"یجوز

یولد  وقد،وأقاربهالتصریح بخطبة المعتدة من وفاة فیه إیذاء لأهل الزوج المتوفى  

  .لهصدورهم كراهیة  ویوغرعلیه،مما یثیر حقدهم  المتوفى،الزوج  وأهلعداوة بین الخاطب 

و لا سیما حین تقبل الخطبة  نفسها،التصریح بخطبة المعتدة من وفاة فیه إیذاء للمخطوبة  

فذلك كله یحمل الأولیاء على عدائها و الحقد علیها حیث لم  إلیه،تمیل إلى الخاطب و تركن 

تحترم عدتها من قریبهم و قد یؤدي ذلك إلى سوء معاملتها أثناء العدة من التضییق علیها 

و كذلك تعرض نفسها  لها،حیث كلف ورثة المیت و أولیاؤه بتوفیر ذلك  السكن،بالنفقة أو 

و ترمیها النفوس بشتى الظنون و الشكوك ، فما  الكلام،كها الألسن و تقذفها بسيء لأن تلو 

معنى تعرضها للخطاب و موافقتها على خطبتهم و لم تنتهي عدتها؟ فرعایة لحملها 

  .لهالورثة المیت و أولیائه حرم الإسلام التصریح  وعرضهاورعایة

فیه مراعاة حالة المتوفى عنها زوجها من  وفاة،إن منع التصریح بخطبة المعتدة من  

  . 3على وفاة زوجها والحدادالحزن 
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یتبین لنا مما سبق إتفاق الفقهاء على أن خطبة المعتدة بالتصریح تحرم لأي نوع من      

و إتفقوا كذلك على جواز خطبة المعتدة من وفاة  وفاة،أنواع المعتدات من طلاق أو 

أما خطبة  تصح،و على أن خطبة المعتدة من طلاق رجعي تعریضا لا  ا،تعریضــــــــــــــــــــــ

المعتدة من طلاق بائن بینونة صغرى أو كبرى بالتعریض فقد حرمه الحنفیة و أجازه جمهور 

  .الفقهاء

  الأسرة الجزائري وقانونحكم خطبة المعتدة في القانون المقارن : المطلب الثالث

لقد نص مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصیة لدول مجلس التعاون الخلیجي في   

التعریض  مؤقتا،ویجوزكان التحریم  ولوتمنع خطبة المرأة المحرمة "  :أنهالمادة الثانیة على 

معتدة :" على أن والعشرونالفقرة الرابعة من المادة الثامنة  وفي،بائنوالبخطبة معتدة الوفاة 

یتضح لنا من نص المادتین أنه یحرم خطبة معتدة " من المحرمات بصورة مؤقتة الغیر 

من ذلك  اناستثنیو قد  وفاة،سواء أكانت معتدة من طلاق أم  تعریضا،الغیر تصریحا و 

  .تصریحاالثانیة خطبتهن تعریضا لا ة حیث أباحت الماد المبانة،معتدة الوفاة و 

القانون العربي الموحد  ومشروعقانون الأحوال الشخصیة السوداني في المادة الثامنة  ونص

 مؤبدة أوتمنع خطبة المرأة المحرمة حرمة"  :أنهللأحوال الشخصیة في المادة الثانیة على 

الرابعة من المادة  والفقرةالفقرة ج من المادة السابعة من القانون السوداني  ونصت" مؤقتة 

معتدة الغیر من المحرمات حرمة : " من مشروع القانون العربي الموحد على أن الثلاثین

سواء أكانت معتدة من طلاق  الغیر،تدل هذه النصوص على أنه تحرم خطبة معتدة " مؤقتة 

  .تصریحاحیث أبیح خطبتها تعریضا لا  وفاة،من ذلك المعتدة من  ویستثنىوفاة،أو 

یحرم " على أنه  والعشرونأما قانون الأحوال الشخصیة الأردني فقد نص في المادة السابعة  

ما لا " :أنهعلى  وثمانینوثلاثةفي المادة مائة  ونص، "العقد على زوجة آخر أو معتدته 

  .1"ذكر له في القانون یرجع إلى الراجح من مذهب أبي حنیفة 
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ن الأردني حرم خطبة المعتدة من طلاق أو وفاة یفهم من نص هاتین المادتین أن القانو 

فقد أباح خطبتها تعریضا لا  وفاة،إستثنى من ذلك المعتدة من  وقد،وتعریضاتصریحا 

  . 1تصریحا

كل  یجب أن یكون"  :أنهمن قانون الأسرة الجزائري على  والعشرینلقد نصت المادة الثالثة 

المؤقتة  من الموانع الشرعیة وتعتبر؛ " والمؤقتةمن الزوجین خال من الموانع الشرعیة المؤبدة 

یحرم من النساء " ما جاء به المشرع الجزائري في المادة الثلاثین من الأسرة 

 یشترط لجواز الخطبة ومنه؛ 2... " المطلقة ثلاثا وفاة،المعتدة من طلاق أو المحصنة،:مؤقتا

  .وفاةتكون المرأة المراد خطبتها معتدة من طلاق رجعي أو طلاق بائن أو  ألا

  حرمة خروج المعتدة من بیتها :الرابعالمبحث 

 ثلاثةجاء فیه  والذينحاول في هذا المبحث التعرف على حرمة خروج المعتدة من بیتها 

  :مطالب

 المطلب الأول القائلون بجواز خروج المعتدة نهارا من بیتها.  

  الخروج منه وحرمةالمطلب الثاني قرار المعتدة في بیتها.  

  الجزائريخروج المعتدة في قانون الأسرة  والأخیرالمطلب الثالث.  

تعتد  إلى أن المعتدة یجب علیها أن والحنابلة والشافعیة والمالكیةإتفق أئمة الفقه من الحنفیة 

یجب علیها العودة  وأنهزوجها،في البیت الذي كانت تسكنه حال وقوع الطلاق أو الوفاة من 

قال بذلك  حاجتها،وممنأو قضاء  أهلها،إلى منزلها لتعتد فیه إذا كانت ذاهبة إلى زیارة 

كما قال به جماعة من  وإسحاق، والأوزاعي والثوريمسعود،  وابنابن عمر  أیضا،

  .  3العراق ومصرو والشاملحجاز فقهاءالأمصار با
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لا "  :یقولففي الموطأ عن عبد االله بن عمر أنه كان  خارجه،كما لا یجوز لها أن تبیت  

لأنها مأمورة بالسكنى في بیتها في " المبتوتة إلا في بیتها  ولاتبیت المتوفى عنها زوجها 

تنتقل المعتدة  المسكن،ولافي  والإستقرارلأنه وقت السكون  البیت،في  العدة،والسكنىمعظمها

لا تخرجوھن من بیوتھن ولا یخرجن إلا أن "  :تعالى، لقوله 1إلى بیت آخر من غیر عذر قاهر

  .2"یأتین بفاحشة مبینة 

وجب  تجارة،مسافرة وحدها أو مع زوجها سفر زیارة أو  والزوجةفإذا وقع الموت أو الطلاق  

لتعتد في بیتها أول ما یتیسر لها الرجوع مع الرفقة التي تـأمن على  بلدها،علیها الرجوع إلى 

  .نفسها معها

 بلدها،ففي حج الفرض یجب علیها الرجوع إذا كانت قریبة من  الحج،كانت في سفر  وإذا

 ولوحج التطوع یجب علیها الرجوع  حجها،وفيمضت في  مكة،أو وصلت  إبتعدت،فإن 

یجب علیها الرجوع بعد  أثمت،ولابحج التطوع  وأحرمتفإن لم ترجع  بلدها،إبتعدت عن 

شيء  ولاطرأت علیها العدة بعد الإحرام إستمرت في إحرامها  منه،وإذاإحرامها قبل أن تنتهي 

  .علیها

  بیتهاجواز خروج المعتدة نهارا من  :الأولالمطلب 

و لما تحتاج إلیه من زیارة أو عرس  لحوائجها،أجاز المالكیة و الحنابلة للمعتدة الخروج نهارا 

، 3و لا تبقى خارج بیتها بعد العشاء الآخر  المسجد،و یجوز خروجها إلى  تتزین،دون أن 

فأرادت أن تخرج إلى نخل لها ، فلقیت رجلا ، فنهاها ،  طلقت،أن خالته  جابر،ففي حدیث 

       سى أن تصدقي بلى فجدي نخلك فع" فجاءت رسول االله صلى االله علیه و سلم فقال  
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و نخل الأنصار قریب من منازلهم ، و الجداد لا : وقال الإمام الشافعي .1"و تفعلي معروفا 

  .       2یكون إلا نهارا في الغالب

فذكرت له  عمر،امرأته جاءت إلى عبد االله بن  وأنأن السائب بن خباب توفي " الموطأ  وفي

 ذلك،فنهاها عن  فیه،هل یصلح لها أن تبیت  :بقناة،وسألتهلهم حرثا  زوجها،وذكرتوفاة 

ثم تدخل المدینة إذا  یومها،فتظل فیه  حرثهم،فتصبح في  سحرا،فكانت تخرج من المدینة 

أن ابن یومها، و أنه رخص للمتوفى عنها أن تأتي أهلها بیاض  :عمرجاء عن  وقد". أمست 

فإذا كان  عندهم،فتحدث  بالنهار،تأتیهم فكانت  زوجها،عمر كانت له ابنة تعتد من وفاة 

  .بیتهااللیل أمرها أن ترجع إلى 

كما لا یحل للمعتدة أن تنتقل من بیتها حتي تنقضي عدتها ، إلا لعذر لا یمكنها المقام معه 

، كسقوط البیت أو خوف جار سوء أو لصوص ، أو غلاء مسكن لا تقدر معه على دفع 

الجیران و كذلك إذا كانت مریضة یتعین بقاؤها في المستشفى الأجرة ، أو وحشة بإنتقال 

لإجراء جراحة أو غیرها ، فإنه یجوز لها المبیت خارج بیتها في المستشفى ، أما إذا مرض 

بالنهار و لا تبیت إلا في  بیتها ، فقد جاء أن  ضأحد أبویها ، فإنه یجوز لها الخروج لمر 

، و أن أباها إشتكى ، و إستأذنت عمر ، فلم یرخص إمرأة من الأنصار   توفي عنها زوجها 

  .3لها إلا في بیتها 

 ثلاثا،وأخافزوجي طلقني  االله،قلت یا رسول "  :قیس،قالتففي الصحیح عن فاطمة بنت 

  ".       فأمرها فتحولت  :قالعلي،أن یقتحم 

ى فخیف عل وحش،أن فاطمة بنت قیس كانت في مكان " جاء في الصحیح عن عائشة  وقد

  ".في الإنتقال  وسلمفلذلك أرخص لها النبي صلى االله علیه  ناحیتها،

و قد أمر رسول االله صلى االله علیه و سلم فاطمة بنت قیس في أول الأمر أن تعتد في بیت  

فقال  شریك،ثم أمرها أن تتحول من أجل مصلحة شرعیة لا تتحقق لها في بیت أم  شریك،أم 
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" أن أم شریك یأتیها المهاجرون الأولون "  :روایةو في " تلك إمرأة یغشاها أصحابي "  :لها

فإنك إذا وضعت "  :روایةو في " تضعین ثیابك  أعمى،فإنه رجل  مكتوم،إعتدي عند ابن أم 

  ".خمارك لم یرك 

فلیس  وحدها،والمنطقةعامرة،كانت الوحشة التي تخشاها المعتدة مجرد الخوف من البقاء  وإن

  .1المؤنسة إن كانت بأجرة تكون تابعة للنفقة وأجرةیؤنسها،بل یؤتى لها بمن  تنتقل،لها أن 

متجاورات    وكنإستشهد رجال یوم أحد عن نسائهم  :جابر،قالففي مصنف عبد الرزاق عن 

فنبیت عند  باللیل،إن نستوحش یا رسول االله  :،فقلنوسلمفجئن النبي صلى االله علیه  في،

تحدثن عند "  :وسلمفقال النبي صلى االله علیه  بیوتنا،حتى إذا أصبحنا تبددنا  إحدانا،

  .2"  إلى بیتها  إمرأةفلتأت كل  النوم،حتى إذا أردتن  لكن،إحداكن ما بدا 

وجب علیها أن تلزم البیت الذي  السابقة،إنتقلت المعتدة من بیتها لعذر من الأعذار  وإذا

و إذا إنتقلت  بقدرها،لأن الضرورة تقدر  نهارا،تخرج منه إلا  ولاعنه،تنتقل  ولاإلیه،إنتقلت 

منه لغیر عذر أثمت و سقط حقها في السكنى فلیس لها أن تطالب زوجها بأجرة المسكن 

  .3لأنها متعدیة الجدید،

  :نهاراشروط خروجها في حوائجها  ومن

  منهلا بد لها  وأمرالمبیت في بیتها لا تخرج عنه إلا من عذر.  

  عدم وجود من یقوم لها بقضاء حوائجها، فلا بأس علیها عندئذ أن تخرج نهارا في

  . حوائجها

  ، خروجها في طرفي النهار و اللیل عند إنتشار الناس في أوله قدر هدوئهم في آخره

و لا بأس بذلك و یستحب أن لا تغرب الشمس علیها إلا في بیتها ، لأن اللیل مضنة 

، فإنه مضنة قضاء الحوائج و المعاش ، و شراء ما یحتاج الفساد ، بخلاف النهار 

إلیه ، فلا یجوز لها أن تبیت إلا منزلها فإن خرجت في لیلة من عدتها فباتت في 
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غیر منزلها أثمت في فعلها ، و لا یجوز لها أن تفعل ذلك في باقي عدتها و أجاز 

بالنهار لإكتساب ما الحنفیة ذلك للمتوفى عنها زوجها ، لأنها تحتاج إلى الخروج 

تنفقه ، لأنه لا نفقة لها من الزوج المتوفى بل نفقتها علیها ، فتحتاج إلى الخروج 

لتحصیل النفقة ، و لا تخرج باللیل ، لعدم الحاجة إلى الخروج باللیل ، بخلاف 

 .المطلقة ، فإن نفقتها على الزوج ، فلا تحتاج إلى الخروج 

  بائن غیر الحامل نهارا لقضاء حوائجها وإكتساب نفقة الخروج لل افأجازو أما الشافعیة

یجیزوا للمعتدة من طلاق بائن  ولمعنه،بقدر ما یكفیها أخذا بحدیث جابر رضي االله 

، 1إن كانت حاملا و كذلك المتوفى عنها زوجها الخروج من موضع العدة إلا لعذر

، و ما 2"  بفاحشة مبینة یأتینلا تخرجوھن من بیوتھن و لا یخرجن إلا أن  " :تعالىلقوله 

إني في دار  :سلمقلت یا رسول االله صلى االله علیه و  :قالتروي عن فریعة بنت مالك 

أمكثي في بیتك الذي أتاك فیه  :عندهم؟فقالفأعتد  أهلي،إلى دار  لأف أنتقوحشة 

 . 3"وعشراقالت فأعتددت فیه أربعة أشهر  أجله،حتى یبلغ الكتاب  زوجك،نعي 

  هو أن كل معتدة لا تجب لها النفقة،  الشافعیة؛فضابط خروج المعتدة من المنزل عند

. یجوز لها الخروج في النهار لقضاء هذه الحاجة حاجتها،یكن لها من یقضیها  ولم

بشرط أن تغرب  معها،ومن الإذن لها بالخروج نهارا الخروج إلى دار جارة للإستئناس 

  .بیتهافي  وهيالشمس 

فإن اضطرت إلى الخروج  الخروج،أما في الضرورة فلكل معتدة  الإختیار،في حال  كله وهذا

أو خافت هدما أو غرقا أو عدوا  متاعها،أو خافت على  منزلها،من بیتها بأن خافت سقوط 

فلا بأس عندئذ في  نحوه،أو لا تجد أجرة البیت الذي تستأجره في عدة الوفاة أو  لصوصا،أو 

  . 4لأن الواجب سقط للعذر غیره،الإنتقال إلى 
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  منهالخروج  وحرمةقرار المعتدة في بیتها  :الثانيالمطلب 

إذ  زوجها،ینبغي أن تبقى قریبة من  ولذلكحكما،المطلقة رجعیا في خلال أجل العدة زوجة  

یخرجن إلا  ولالا تخرجوھن من بیوتھن "  :تعالى، قال 1إلیه  وتتشوفله،یستحب لها أن تتزین 

أما المعتدة من طلاق بائن بینونة صغرى أو بینونة كبرى یلزمها  2"  أن یأتین بفاحشة مبینة

هذا  رجعیا،إقتصارها على المطلقة  وعدمعدم الخروج من بیت العدة لعموم الآیة السابقة 

  . 3لها  وصیانةفضلا عن أن ملازمتها بیت العدة فیه تحصین ماء الرجل 

، 4ج لإقامة الحد علیها ، و یرى أبو حنیفة أن الفاحشة هي نفس الخروج بأن تزني فتخر  

        ، و الأمر بالإسكان نهي عن الإخراج5"  أسكنوھن من حیث سكنتم من وجدكم: " وقوله

و الخروج ، و لأنها زوجته بعد الطلاق الرجعي لقیام ملك النكاح من كل وجه ، فلا یباح لها 

، إلا أن بعد الطلاق لایباح لها الخروج و إن أذن لها بالخروج الخروج كما قبل الطلاق 

بخلاف ما قبل الطلاق ، لأن حرمة الخروج بعد الطلاق لمكان العدة  و في العدة حق االله 

تعالى فلا یملك إبطاله بخلاف ما قبل الطلاق ، لأن الحرمة ثمة لحق الزوج خاصة فیملك 

  . 6مذهب الحنفیة و الشافعیة إبطال حق نفسه بالإذن بالخروج ، و هذا
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  :الجزائريخروج المعتدة في قانون الأسرة  :الثالثالمطلب 

" :بقولها وذلكمن قانون الأسرة الجزائري  61لزوم المطلقة بیت الزوجیة نصت علیه المادة  

المتوفى عنها زوجها من السكن العائلي ما دامت في عدة  ولالا تخرج الزوجة المطلقة 

غیر أنه لم یذكر أي تفاصیل ... " أو وفاة زوجها إلا في حالة الفاحشة المبینة طلاقها 

1الشریعةالإسلامیة أحكام إلى التي تحیل 222یرجع في ذلك إلى نص المادة وبالتاليأخرى 

                                                           

 02ـــــ  05المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر رقم  1984 /06/ 09مؤرخ في  11ــــ  84قانون رقم 1 

 .، المرجع السابق27/02/2005المؤرخ في 



 

 الخاتمة

  أخرى معنویة تتضمن حقوق الزوجة المعتدة في الإسلام والقانون الجزائري جوانبًا مالیة و

الأسرة  وفي قانوني الإسلامالفقه من الجوانب المالیة، تشمل حقوق المعتدة في 

  . الحصول على نفقة العدة ونفقة السكن وحقها في التركة والحداد على زوجها،الجزائري

منع خطبة المعتدة  الجزائريالأسرة  وقانون، فیتضمن الفقه الإسلامي المعنویةأما الجوانب 

یعتبر الفقه الإسلامي هنا . لفترة العدة وتقدیم بعض الحقوق الأخرى المتعلقة بالموضوع

والتوجیه الشرعي، بینما یُعتبر القانون الجزائري المصدر الرئیسي لتنظیم مصدرًا للتشریع 

  .حقوق الزوجة المعتدة في النظام القانوني الجزائري

یتناول البحث تحلیلاً لآراء الفقهاء فیما یتعلق بحقوق المعتدة في الإسلام وتقدیم الأدلة 

لمادة القانونیة في قانون الأسرة كما یستعرض البحث ا. والأسس الشرعیة التي یستندون إلیها

الجزائري وكیفیة تطبیقها على حقوق المعتدة، مع إبراز نقاط التشابه والاختلاف بین الفقه 

  .في هذا الصدد الجزائريالأسرة  قانونو الإسلامي 

إلى حمایة  الجزائري قانونونصوص ال ةالإسلامی حكام الشریعةأسعى كل من تباختصار، 

یتعاون النظام . وتأمین حقوق الزوجة المعتدة، وتقدیم الدعم اللازم لها خلال فترة العدة

القانوني والشرعي في تحقیق هذا الهدف من خلال تنظیم النفقة والسكن والحداد وغیرها من 

الحقوق، بهدف الحفاظ على كرامة ورفاهیة المعتدة وتعزیز مفهوم المساواة والعدالة في 

  .المجتمع

  :إلى العدید من النتائج نوجزها فیما یلي الدراسة هاته من وقد توصلنا

ـــ أن العدة هي أجل حدده الشارع للمرأة التي حصلت الفرقة بیینها و بین زوجها بسبب من 

  .الأسباب تمتنع فیه من التزویج بغیر زوجها الأول 

  : ـــ للمعتدة جملة من الحقوق تترتب لها طوال مدة عدتها 
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   الحق في النفقة و السكن. 

   ترث المرأة إذا توفي زوجها و هي في عدتها من طلاق رجعي أو بائن . 

   الإحداد على مفارقة الزوج بالطریقة الشرعیة الصحیحة كإجتناب الزینة والعطور و غیرها 

   الحمل في العدة أو وضع بعدها في أقل من عشرة أشهر نسب الولد لأبیه إذا وضع. 

   البقاء في مسكن الزوجیة و عدم الخروج منه ، و ذلك لحمایتها من طمع الرجال وصونا

 .لكرامتها و شرفها 

   جواز خروج المعتدة للضرورة كالخروج للعمل ، العلاج . 

   إن المشرع الجزائري في قانون الأحوال الشخصیة لم یخرج عن نطاق تطبیق أحكام

  . الشریعة الإسلامیة 

ا على اظحف أهمیة احترام حقوق المعتدة وضرورة توفیر الحمایة القانونیة والاجتماعیة لهاــ 

  . المجتمع تأسیس ية بصفة عامة من دور فرأو المأم أو الأمتها وحیاتها لما تلعبه الزوجة اكر 

بضرورة إجراء مزید من الدراسات والبحوث لتحسین وتطویر القوانین  يوصنُ  وعلیه فإننا     

في المجتمع وفقًا للتعالیم الإسلامیة  لها الحمایةالمتعلقة بحقوق الزوجة المعتدة، بما یحقق 

  .الجزائريالأسرة  قانونوتوجهات 

االله العظیم، راجین منه قبول هذا العمل  وفي النهایة، نتوجه بالدعاء الخالص إلى     

إن هذا العمل لیس سوى إنجاز . المتواضع، ونسأله التوفیق والسداد لنا ولجمیع المسلمین

بشري یعتریه النقص، وإن كان فیه صواب فهو بتوفیق من االله تعالى، وإن كان فیه خطأ فهو 

وأن ینفع به المسلمین جمیعًا،  نسأل االله أن یجعله خالصًا لوجهه الكریم. من تقصیرنا نحن

  .آمین في مغفرته ورحمته الواسعة
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  الملخص

حقوق الزوجة المعتدة في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري تشمل جوانبًا مالیة 

من الناحیة المالیة، تشمل حقوق المعتدة الحصول على نفقة العدة ونفقة . معنویة و 

  .التركةالسكن وحقها في 

فیما یتعلق بنفقة العدة، یتفق الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري على أن المعتدة لها 

یتضمن ذلك توفیر الطعام والمأكل . نفقة خلال فترة العدةالحق في الحصول على ال

  .والشراب والمسكن للمعتدة خلال هذه الفترة

. لإسلامیین والقانون الجزائريأما فیما یتعلق بنفقة السكن، فتختلف الآراء بین الفقهاء ا

بینما یرى الفقهاء أن المعتدة لها حق في السكن المؤقت لفترة العدة، فإن قانون الأسرة 

الجزائري یتطلب إثبات وجود ضرر معین أو عدم قدرة المعتدة على توفیر سكن لنفسها 

  .لتحقیق هذا الحق

والقانون الجزائري أن المعتدة لها بالنسبة لحق المعتدة في التركة، یعتبر الفقه الإسلامي 

  .حق في الحصول على حصتها المشروعة من التركة بعد وفاة زوجها

 الاحدادذلك یشمل . لحقوق المعتدة معنویةجوانب  هناكبالإضافة إلى الجوانب المالیة، 

  .خطبة المعتدة لفترة العدة وتقدیم بعض الحقوق الأخرى المتعلقة بالموضوع ومنع

أما فیما یتعلق بحق المعتدة في الحداد على زوجها، فتختلف الآراء بین الفقهاء والقانون 

  یرى الفقهاء أن المعتدة لها حق في الحداد لمدة معینة بعد وفاة زوجها، بینما . الجزائري

  . یه صراحة ینص عللم قانون الأسرة الجزائري 

زائري إلى حمایة وتأمین حقوق الزوجة هدف الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجیباختصار، 

تتضمن هذه الحقوق الحصول على نفقة . المعنویةالمعتدة، سواء في الجوانب المالیة أو 

یتفق الفقهاء والقانون . العدة ونفقة السكن وحق المعتدة في التركة والحداد على زوجها

ابه واختلاف في الجزائري على بعض الجوانب ویختلفون في أخرى، ولذلك فإنه یوجد تش

 .تنظیم حقوق المعتدة بین الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري



 

 
 

  

summary 

The rights of the aggrieved wife in Islamic jurisprudence and Algerian family 
law encompass both financial and non-financial aspects. From a financial 

perspective, the rights of the aggrieved wife include entitlement to post-marital 
financial support (nafaqat al-'iddah), housing support, and her right to 

inheritance. 

Regarding post-marital financial support, both Islamic jurisprudence and 
Algerian family law agree that the aggrieved wife has the right to receive 

financial support during the waiting period (‘iddah). This includes providing 
food, clothing, shelter, and other necessary expenses for the aggrieved wife 

during this period. 

In terms of housing support, there are differences of opinion between Islamic 
jurists and Algerian family law. While Islamic jurists argue that the aggrieved 

wife is entitled to temporary housing during the waiting period, Algerian family 
law requires the aggrieved wife to prove certain harm or her inability to provide 

housing for herself in order to exercise this right. 

As for the aggrieved wife's right to inheritance, both Islamic jurisprudence and 
Algerian family law recognize that the aggrieved wife has the right to receive 

her rightful share of the inheritance after the death of her husband. 

In addition to the financial aspects, there are non-financial aspects to the rights 
of the aggrieved wife. This includes observing a period of mourning (heddad) 
and the prohibition of her remarriage during the waiting period. Other related 

rights may also be provided. 

Regarding the right of the aggrieved wife to observe mourning for her deceased 
husband, there are differing opinions between Islamic jurists and Algerian 
family law. Islamic jurists believe that the aggrieved wife has the right to 

observe mourning for a specified period after the death of her husband, while 
Algerian family law imposes certain conditions and requirements to exercise this 

right. 

In summary, both Islamic jurisprudence and Algerian family law aim to protect 
and secure the rights of the aggrieved wife, whether in financial or non-financial 
aspects. These rights include post-marital financial support, housing support, the 

right to inheritance, and mourning for the deceased husband. While there are 
areas of agreement between Islamic jurists and Algerian family law, there are 
also areas of difference in the regulation of the rights of the aggrieved wife, 

highlighting the similarities and differences between Islamic jurisprudence and 
Algerian family law in this regard. 
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